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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لل الحى القيوم حمنا يبقى ببقاءه؛ ويدوم من أزل الأزل إلى أبد الأيدء 
والصّلاة والسلام على جملة رسله وأثبياءة» وميّما خير خخلقه وخيرة أنبيايه محمد وآله 
وأصحابه بدونث حل وعاد. . 
أُما بعد؛ فهذه رسالة» ومقالة فى ”مسألة بحدوث العائم“ التى هى من قذي الزمان 
تحدينا وحديقاء قد سعى الناس فيها قليكا وحديناء سعيا حنيفاء لم يقبت فيما للناس 
قدم وأن كيف الوجود بعد العدم؟ وكيف يعقل حدوث الزمان؟ ومن أ حين ابتدكاً به 
من الأحيان؟ وما كان حين لم يكن من التمادى المتوهم قى الأذهان؟. 
وهذه الرسالة من نفئات صدرى» ونتائج فكرى؛ لعل ا معتنى بها يقدر قدر من عي 
٠‏ ببا وعاناهاء ويحرز ما أتعب به نفسه من الأقكار» ويلى يبا وقاساهاء وما أيدى من فرق 
الصديعء وصديع الفجرء ولقد صدق من قال: إن من لم يذق لم يدر. 
وسميعها ب”مرقاة الطارم لحمدوث العالم" . ثم إن الدلائل على الحاوث» كا 
سردتها فى قتصيدتى ”ضرب الخام"» وقد طبعث وشاعت» وإكا أردت ببذه الرسالة 
تصوير حدوث الزمان» وثقريره» وتقريبه إلى الذهن» وتيسيره والله الهادى لا هادى إلا 
هوء وذلك ستة زازه 
: وأنا الأحقر الأواه 
محمد أنور شاه الكشميرى» 


عفا الله عنه 


بحث حدوث العالم 


واعلم: أن حدوث العالم بمجموعه من كتم العدم بحيث يسبق العدم الواقع كله 
الجموعى -لا بأن يكرن مع قدمه النوعى يتصف به يوصف كل جزء وقرد-منه به على 
طريقة وصف المجموع بوصف أجزائه- معقول ومفهوم محصل؛ وله نظائر ذكرناها فى 
حاشية صلا من القصيدة “ضرب الخاتم "» وهو التحول من ضد إلى ضدء كتحول 
الحركة إلى السكون فى العنيان يدون برازخ» ولو كانت لزم أن قكون غير محصورة» 
إن كانت :بمانع ضعيف بعد ضعفهاء فإن الخركة وإن كانت ضعيفة فليست سكوناء 
وكتحول الأمر من ورجوب إلى إمكان» ومن بساطة إلى تركيب» ومن تجرد إلى مادية» 
ومن وحدة إلى: كثرة؛ ومن كمال إلى نقص:؛ ومن سكون إلى حركة» ومن فعل إلى 
قوة؛ ومن فاعل إلى قابل» ومن قدم إلى حدوثء ومن ثبات إلى تغير» ومن عدم الؤمان 
والمكان إلى وجودهماء ومن سرمدية؛ ودهر إلى نقض» وزمان طفرة؛ بدون تخلل 
برئزخ لا تتناهى» "كما قى الأجزاء المتناقضة للمتصلء وإن كان البعد: أو المقدار متناهيا فى 
الكل؛ فهذ! التحول متسحقق لا محالة؛ ولكن لا ُرجى متا تعيين موضع التخول» والغلاسغة 
عينوا موضعه فى مسألة الحدوث قيما بعد المادة المستحيلة؛ وليسش يشىء؛ وإذا فهمت 
هذاء فكذا الأمر فى تحول العالم من العدم إلى الوجود لا يحتاج إلى تسلسل فى البين» 
وهو القدم انوعى بحيث أنه إذَا استند إلى شىءء واعتمد عليه مقط على أخر تذره 
كالمغلق؛ وهو تحقق ما بالعرض يدون ما بالذات ههناء ولو فى غير الجاعلات: فإنها 
شرائط» ومقدمات يلزم فيها أيضًا هذء كمالا يصح فى هذه إدخعال غير 
المنناهى فى البين؟ فإنه وإن ذهب إلى غير نهاية؛ يقال كما فى شك مشهور: (إن الوجه 
العلوم معلوم» وامجهرل مجهول) إن امجرد مجردء والمادى عادى» وكذا القديم قديم كما 
كاتء والحادث الزمانى حادث الآن أيضاء أى يعد التسلسل إلى الماضى» كما كان قيله لم 
يفد التسلسل شيئًا. وإن قيل: إن الوجه المعلوم له تناسب ذاتى مع الوجه المجهبول يفضى 
بسبيه إليه؛ فكذا يقال ههناء وكتوسيط الصورة العلمية فى علم المعدوم لتصدق الموجبة» 
14 





فيقال: فكيف ربطها مع ذى الصورة العدوم؟ فيحل بأنها صورته الخخصة يه ذانًا لا 
صورة غيره. 0 

ثم الذى يظهر أن تقدم العلة على المعارل -إن لم تكن علة شخصية- وكانت من 
مرتبة لمرتبة متى تنزل إلى أفقنا صار تقدما زمانياء فالزمان إما هو فى مطمورتنا ليس 
عند ويك صياح ولا مساءء كما روى ذلك عبن ابن مسعود رطى الله عنه. 

وكل قديم شعخصى ليس فى زمان» ولما لم يكن إلا فى أفق التقضى؛ فانزاعه من 
أزلية القدي» أى الشخصى من أحكام الوهم؛ إذ هو تقض ولا تقضى هناك وتوهم امتداد 
الزمان من جانب الماضى» وما ينى عليه كله توهم لا أصل له دائماء وما هو من إيغال 
الرهم لاغير فى حقيقة باطلة وسلب بسيط؛ ما ماك الآن الححاضر عند البارئ» كما 
ذكره العرقاء» ووضع وقت"" للحدوث من الأوقات الوجودة قبله توهم أُيضنا إفا 
الوقت بالحدوث فى عالناء ولو لم يكن عالنا لم يكن هو فهو بتا لا تحن بهء وإذن لا 
معنى لإلزام تعدال القيض وتخحوه؟ فإنه من إجدراء حكم الزمان على اليزىء منه» وكذا فعل 
القديم يكون غير زمانى: وما وقع فى أذق التقضى فبعد العدم الواقعى» وكما أن تقدم أمجرد 
على مجموع المادى واقعء قكذا تقدم القديم على مجموع الحادث ضرية» وليس يبسط 
المرادث جاء من خارج السلسلة والتأليق» فلا يفترق فيه حكم كل واحدء وحكم 
الممموع وكان نحو أن كل واحند من هؤلاء أبيض» فالمجموع أبيض لا تحوأت كل 
واحد ذراع» وليس المجموع ذراعًا مما نشأ من التأليف» ومن تاقاءه وفارق به حكم كل 
واحد. . : 


جم ون ينزح من بقاء اه وبامقيسة على الخالة الراهنة: وهو اذى وعسه الإمام ولى الله فى * الخير الكثير'» وإلا 
فحاله كالكان لا غير فكما كان الاسعواء على العرش حادثا وهو مكانتهء فكذا الزمان» قالم قيه: كل يوم هو 
فى شأذ»» كما قال هناك: طإثم استوى علي العرش» ناستريا فى الحدوث» وإن كاك من شؤوت إلهية 
خالل أعلم بباء ربالجملة لا حقيقة للرمان والكات, إلا كما هما عليه الأن مشوهمان إلا أن بكرن» كما ذكرء 
العارف العراقى فى “رسالته”. : 
وق يقال: ذا كانا اععيارنين قليكونا قديعين كالأحرال عند تائليبماء والشؤون عند بعض كالشيخ امجددرح؛ ثم 
إن قوله تدالي: طكل يوم هو في شأت» لبس أن الشؤرت فى تصريف العالم» بل العالم أيضنا شأناء وسائر 
الشؤون ليست من نوعه» بل مغايزة. 
ويدل محسناتهم ظلهور الوحدة وظهور الفاعلية في جاتيناء فإنه ئيس فى الإيجاب. 
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ولما صار الحامس أنه لايد من تحوّل ضد إلى ضاًء ولا ينقطع التسلسل إلا باتسباء 
الشىء إلى ضده: وكذا قى تحول سواد إلى بياض بانتفاء اللون وحدوثه لا بتوارد 
القصول عليه وكذا فى استحالة الصور النوعية فى الشاهد لا يستطيع الرجل أن يضع 
فيا أتصالا مع الاختلاف نوعاء قالانتقال فيها أيضًا نظير ما نحن فيه» وأيضا قد يناسب 
البسيط بسيطا يدون الاشتراك فى جزء على حد ما قيل: 
يك وحدت اسثء ليك بتكرار آمده 
وقد يخفى التناسب مع تحققه» وكيف ترى بين النار» والدخان؟ وكيف قال من 
قال: إن الكليات منتزعة من الهويات البسيطة؟ فلا حاجة إذن إلى رابطة غير المتناهى» 
وكان كنظائره طفرة. 
وأما العلل الشخصية ههتاء كتار لنار» أو فعل طبعى لفاعل» فكلاهما معلولا علة 
ثالثة» وشرائط لا علل» وسقط أيضًا ما قاله ابن رشد:” إن التساسل وعدم التناهى إذا كان 
تابعا لفعل فاعل دائم؛ فهو لإزم عتدهم" فإن فمل الفاعل الكذائى لا يكون زمانياء ومتى 
حل الزمان فهو من الحدوث؛ وهو من تحول ضمد إلى ضدء ولا دليل على قدمه أصلاء فلا 
دليل على قدم العالم أُيضء ونظائره بطفرة: فليقس؛ فإنه برهان إذا كان بجامع تطمى. 
وتقدم إرادة البارئ تعالى على مراده» وإن كان تقدما انقكاكيا يكون تقدما غير 
زماتى هناك؛ ولا بدء ثم يتحول الأمر فى أفقتا إلى البعدية الزمانية لإظهار الانفكاك: فكذا 
الأمر فني تقدمها تقدما ذاتيا هناك يتحول ههنا إلى التراخى الزمانى. 
وبالجملة كل ما يتوهم أو يتعاق بالزمان» فكله عندنا إذ لم يجئئ إلا من تلقاء تجددنا 
الذاتى: ولايمكن”2 فى الأزلى: فكل متجدد فهو بعد العدم رأساء وما يقال -كما يقوله 
الصدر الشيرازى أحيانا-: إن حقيقة الشىء لا تتبدل بالإضافة إلى غيره؛ فهر كذلك لا 
00 ولا ملزم من تجريد البارئة من الزمان الدقضبي؟ قإنه سقاساة ألم وتصيء ألا لاميقى عندم الأعدام الواتعيةه كلما 
زعمه قائد العية الدهرية بما فسروهاء وتوهسوا الزمان كأنه نهر يجرى موجود كله من الأول إلى الآخرء ويه 
الموجودات كلهاء كدلك فى أرفائهها كأنها منقصملة من البارئة وليست أثعاله فيشاهدها من جانب ويبتيج بده 
بل تلك أفعاله فليس ما سيأني مرجودة الآن» بل سيوجده ومعلم البارئ ويريد أن موجده في وقنه ويعاحه ويسقيه 
معدوما قبل ذلك ممع حضور الزمان كله عنده جضور) علميّاء وبقاء الأعدام والوجودات وائعية لا نسسبية قفط: 
حر عالم رافع كه محبط امسث ووسيط است يا جيطه' كل هر جه توان كفت بسبيط اميت 


اثناده“قرد جمل ه_زمانيى وزناته “قري كه يمادى شده تجصريد محيط اعبت 
١غ‏ 
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ترتفع حقيقته بها فى عاله» لا أنه لا تعيدل الأحكام: وذلك أيضًا فى محض إضافة 
ساذجة: لا فى جرى معاملة بينهما تأثيرية: فالجسم الْبصر فى حا نفسه جسم) وهو 
عنده عند الباصرة صورة معلقة» ومن عالم النال» وإن قيل: إنه تجريد لا إضافة قيل: إنه 
ههنا أيضًا تحولا من عالم إلى عالمء وما يكون للمجرد إلى الزمائى إلا بما ينبغى لكل فى 

مؤطنه. 

. والواقع أنه ليس فى العوالم إلا تحول من عانم إلى آخرء لا تكوين مسنتأنق» كنا 
قن أشياح امرايا من جسم إلى كيف: أو صورة معلقة؛ وجسم مغالى» فكذا تحول عالم 
الجره إلى عالم المادةء ئيس بأن يكون مادة له» قكتما دار الشىء فى المنازل لبس 
أحكامه؛ والشىء واحذ فى الأطوار» ومنه أن الله خخلق آدم على صورتة فهو ظل الله قى 
هذا العالمء بل قال العرفاء: إن كل العالم خمرج على صورته: وما ينشأه المدشئ من محض 
العدم فهو على صورته المكنوئة: ْ ١‏ 

8 صورت در زير. دارى كر جه در بالا ستى 

والصور”" التى يحول فيها فى انحشر من التجليات؛ بخلاف ما جاء من نحو 
' الونجه وا اليد والكف: قإتها ميادئْ الصفات والأفعال؛ ومصادرها متعددة كتعدد الأفعال 
وتوعهك لا للتجرئٌ فى الذاتء ولما كان لا بد لكل شىء من مستئد إلهى: فمستند 
الزمان ترتب الأسماء هناك كسلسلة العدد» أو تناوب الأشياء العى تأتى تحرل ههنا زماناء 
وهى شؤون الربوبية» أو شؤوث الغالم بعد السحول؛ ولعل حضرتبا حضرة الأفعال مع 
تلوين يقال له بالفارسية؛ نيرنكي» وفى التجايات كتجاى الطاوس لنفسه؛ وإنما 
الإراءة لها لاللذات ولا للصقات:؛ وفى الشاهد أيضًا العجاية على المنصة يكون 
أبعض الشؤون: : 

رنك نيرنكى اسير رنك نيرنكى فنأد 

عشوه هائس لاجوردى بر خودئى نخود جلوه داد 
حجابه النور» لو كشفبه لأحرقت سبحات وجهه مأ أنتبئ إليه يصره قلم 








(1) كضور رؤيعه فى الرؤياء وهى فى افدشر يقظة؛ وكلها بالنسبة إلينآ بخلاف نحو إلوجه فهو بالنسمة إليه في 
نفسه: وكذلك ظهرر زيد ثنا فى اكرؤية والتعقل والرؤيا مقلا. 
ا 


لالم ا 


يكشفه وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليل والنبار. 

. والتبرتيب الذاتى هناك اتعكسء أو انطيع ههنا زمانا وتويا ورتباء فمن أخد قدم 
الزمان: فإنا أحذه من قدم العالم» ثم يسعمد منه فى قدم العالم» وهو كما ترى؛ وإنما هر 
بول الترقيب الذاتى إليه وإنا يكون لا هو يعد لا للأول الحق» قلم يكن الزمان”'' إذن 
قديا أصلاء ولو كان هناك وإحد فقط» ولم يكن فى ذائه تجدد كما قرره الصدر فى 
الأجسام- لم يكن الزمان» وإنما حل بالبعدية فقط. 
وليعلم أن تقدم البارئ على العالم ليس هو من تلقاء العلية فقطء كما بنى السيد 
الباقر المسألة عليهء فأورد عليه اللناقشو ن با أوردواء وإنما هو نعت إلهى على حياله من 
تلقاء الأحدية» والفردية» والوترية يقتضى تقدم العدم على العمائم مرة» ويبقى ذلك التعت 
مستمرا يعد وجود العالم أيطئا؛ إذ هو موصوف أبدا بأنه بعد العدم» ولا نظر إلى من هو 
داخل قى مطمورته؛ بل النظر إلى الجموع من حيث امجموع استشعر به أحد أو لم يشهر: 

دريا بوجود خويش موحي دارد 
خدس بندارد كه اين كشاكسشٌ يا و ست 
ونا كان وجوده منه ومتعلقا به امجمسكه وهو قيومه لم يقدح فى نعت الأحدية 
. .قله تعالى :طاهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شىء عليم. 


(أم هالزمان هو اشعباك الام بالوجدود» سواء كان فى خمررج الشىء من الفرة إلى النمل» أو العدم إلى الوجردة 
والمركة تمول الشىء من حال إلى حالل» سواء كان الشىء بالقرة قيهء كما فى الكم والكيف» أر كان ذلك في 
فمله» كالوضع والأين» وإذا كان كذلك فلا بدامن تقدم عدمه عليه» والواقع أنه (فا أخمق من عدم انماع العدم 
مع الو جود وتغنارقهماء وذلك لمكات العافض بيجيماء وكان تناريا كما بين الأضداد تأخذ بن عدم الأجصماع 
الترتيب» وهو عالم الفناء والدئوز واتقضى والتتعرد مته من مراتب الواقع؛ وئيس إضافيًا ثقيداء يلل منسحيا على 
نمام إلزاقع» ويجتبه عالم الزمان تخيلا فإن تخيلته كة! ذهبت الطفرة العجرد أيضًا ظرف حاوء وهو باق على 
' حالهه ومن سقط منه سقط فى هوة عالم العدم دل فيه منجدد هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ وهو يكل 
شيء عليمي فالتجرد حار والتحدد محرىء فائهمه. 0< 3 
وإذ! كان الزمان هو عتدنا لا غير» تجرى أحكامه من ؛ستحائة وجرد الحادث فى الأزل بالنسبة إليناء وأما بالسية 
إنيه تعالى» فكل الأشياء قندماء بالشخص تتحول.رتببا عندثا نوبا؛ وتصير حوادتٌ زمانية متى جاء التعدد 
رالتقصيء وذلك ما بعد تعلق الإرادة؛ فكل ما تغلفت به تهو معغير وحادث وأصل الصعوية هو فى فهم معثى 
الأزل وتصوره: ذكما أنه ليست من وصغنا ليست حقيقته فى تعأثناء وو أراد الله أن يظهر أول الأشيام عنده 
علينا بالإرادة لكان سادثا زماتياء وقسه بأطوار النفس فى أقمالهة. : 
والاصل: أن الترتيب يعد الاججماح وائزمان مع التركيب لا قبله: أريد بالترتيب هينا النوبم فاقهمه. 
ا 
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ونعت” الأرلية والفردية لا يتحقق فى العين إلا بالانفراذ عما عدا وذلك يعدم 
العالم دهراء ونيس من الأول الحق إلى الآخر عالم واحد متسقء بل عوالم ؤمراتب 
منفصملة فيما بينهاء كما بين الوجوب والإمكان» لا اتساق بيدبما بالتترل شييًا إشيماء بل 
طفرة» وكمراتب الحكومة فى الشاهد يدور الشىء فى تلك المواطن بنحو تمولء لا بأن 
يكون كل مادة حاملة للأخرى» قاعلم ذلك فلعلك لا تجده. 

ثم إن قيل: إن مستند الزمان هو الدهر» فكيف يستقيم عدمه؟ فيزاح با قرره السيّد 
الباقر بأن الأعاءام الدهرية للمو:جودات الزمانية أيضاء وأن للحوادث الزمانية أعداما دهرية» 
والمبية الدهرية لها تقع بدل ذلك العدم لا بعده؛ قلا يلزم امتداده وتقدرهء وإ لم تكن 
تلك ألوادث قدماء دهرية عتده. 

وفى ”الحاشية العضدية" لملا نظام الدين أن عتد الإشراقية تلاسزليت هري قو إة 
الدهر هل هو الزمان باعتبار وصف حضؤره كله؟ -كما يظهر من كلام بعضهم- مثل 
الصدر الشيرازى فى "المبدأ والمعاد” فى علم البارئ عتد الإشراقىء فإذن لا استبعاد فى 
الأعدم الدهرية» ويكون ذلك مختصا بالإشراقىء فإنه القائل بالعلم الحضورى له تعالى؛ 
والإشرافى هو الذى نقى الصورة فى علمه تعالى؛ وأرجعه إلى البصر والرؤية؛ واحتاج ‏ 
إلى جعل المعلومات حاضرة فى ظرف الدهرء أى الواقع» وهذا التقرير قذ ذكره الحاكم 
أيضًا فى علمه تعالى» وقد يذكره الدوانى أيضا فى الأعدام الماضية: إنيها غيبوبات 
يخلاف المستقيلة, وقند يذكره المتكلمون مع إنكارهم للمعية الدهرية فكأنه :لا يحض 0 
كن يقول يبا. 0 
أو هو تقرير9) على حدة ليس مبنيا عليها ولذا قرق الدوائئ:بين المأضية 7" 
والستقبلةء ولكن مع كل ذلك لابد أنهم راعوا فيها إحاطة العلم؛ وفى العلم سعة وهناك 


(1) واعلم أن القدم والحبوث كلى إتما هو بالنسية إليتاء ومع بالنسبة إلينا وجوه الحادث في الأزلء وتقوم القديم 
بالحرادث» وأما بالتسية إلى البارئ قلو كانت الشؤوت فكلها فديجف وبينبا ترتب رتبى؛ تإذا ظهرت أنا توهممته 
معجددق وليست عنده على وصف التجدد والتفغبى» وكذ! الحادث الزماتى بالنسية إلينا قديم بالنسية إليه: فالأول 
يمع الحاددث على هتاء تاعلسه تالكل عندء قديم إلا أن يكون الأمر كما ذكره السب الياقره والذى نحيله من 
وجرد المادث فى الأزل» إنا هو بالنسية إليناء وعنده الكل قد عسبوقا “كات أُم لاء فاعلمه 

(1) على طريقة قولهم الحسن أو الحسين أفشل أم ابن الحنفية أى أحدهما أم هوء كما ثى "لخت ". 
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نوات 


وجود كالوجود العلمى: والتقاديرى والإرادى شرعاه 

وبالجملة: أن الدهر وإن لم يكن كبقية إدراكيةء بل ظرفا فى نفسه لكنه 
مشمول بهء ومن إحاطة العفم'© صبر إليه: ولا بد فاعلمه. 

أم هو مبدأ بسيط كالتقطة ولكنه الواقع كله ففيه الأعدام أيضًا يدون تقدر 
وامتداد يأن يقع الوجود بدل العدم لا:بعده؛ وإما تعرض السيّد الباقر للسبقة السرمدية 
والذهرية استيفاء للمقام؛ وليصف الحق تعالى بالسبقة الانقكاكية فى الواقع: فإنه لا 
يوصف بالسبقة”" الزمانية» وإلا فكان يكفيه فى حدوث العالم» وتفى قدمه ما ذكره من 
وقوع وجود الزمان بدل العدم لا بعده» والذى فئ كلامهم أنه ميدأ بسيط فيه معية 
الأشياء» ولم يبن المشائية مسألة العلم عليه: مع قولهم بباء وحضور الزمان مسألة أخرى 
[وينظر هل هو نحو وجود الأشياء عندهي: كما ذكره الدوائى أو ملاحظة فقط لا يجرى 
عليبا الأحكام من اجتماع النقيضين وغيزه» فإنه ناظر إلى الموطن الأصفل]ء 

ثم الى يظهر لى أن الذهر سيط فيه الوجودات مرتبة متسقة ولم تفضل الأعدام 
بينهاء إذا تواصلت الوجودات والشرتيب يجعل الكثير واحداء “كما يذكره ابن سيناء وفي 
الوجودات اتفراد بعضها من بعضء وانفرازه شخصا وعدداء وهذا لانفراز والانفصال 
تحول فى عالم الزمات إلى الأعدام الزمانية المسخاللة.قى البين إن كان فى ثويها تفاصل» 
فتلك الأخدام بينيات وفرجات فى الينه وهو ما تقل عن جعفر الصادق أنه لو كان الإله 
اثنين لكان بينبما فرجة هو ثالث» وحكذاء وهذ! الذى ذكرته لا أرى أشفى عنه فى 
حدوث العالم» نليس الوجود متصلا وتحدا ,كسطيم بل متفاصل على مراتب» وتلك 
الفرجات هناك ترتيب طسرورئ أو استحسانى»:وههنا أعدام متخئلة فى البين زماناء فرقع 








(1) رمغله عند الذواني فى كلامه على كلام البكرئ في "شرح العفائد". 

(؟) وكا كان جعل الأعدام الواذ ية اعتيارية: إغا هى بالنسبة إلنا لا يعقل ذهب التكلمون إلى تفى الأدية» ويكفى فى 
العلم با معدوم التمبيز عتدهم ولا يحتاج إلى وجوده ولا صؤرئه وإنا العلم هر المسورة لا أن العلم بالصورة؛ 
تاعلمه ثم هو عندهم فرع الكمال الدَاتي» وعنه العرفاء تجلى من التجليات تعمد التكلمين ما يجري من 
الوجود والعدم هو الرافع لا واقع فرت وعند انفلاسقة عر تسبى؛ والواقع فوته ويكون الإيججاد فى العلم التعلى 
للمخعار من بعددء وهر حدرث العألم عند الشكلمين بالإرادة» فقد ذكروا ما عر الأمرء ؤإن لم ينفرا الإمكاتء 
وعر تقدم الإرادة بالئات» فكأنيم دكروا صررته لاالاستدلال عليه 1 
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العالم قى عالم الزمان يقضه و قضيضضه بعد العدم» والله يفول الحق وهو يبادئ السبيل. 

فإ تصور ظرف بسيط فيه الأعدام بدون أنيلزم تقدزه بذلك: كما 
لم يلزم بالوججودات مع تسددهاء وعدم حنصرهاء ولا يرتفع العدم رأسًا بوفوع الوجود 
بدله» كما ارتفع فى القديم بالزمان الحادث بالذات» بل يبقى هو أيضًا فى الواقع مع أن 
يقع الوجود بدله ويسدٌ ختللة وإن أمكن» فإن امخط هو عدم التقدر لا غير» لكأن الأسهل 
هو توزيع الأمور عنلى مواطن ممختلفة: ثم تقدم العدم على الوجود لا يجوج إلى اعتمار 
ظرف أعبرء ويكون ذلك بنفسنه قى سماه المتكلمون تقدم”'؟ ذاتياء فإن هناك تقدمات 








وهذا الحقدم لا يلائم السيقة الذهرية» ثم العية الدهرية بدلهاء كما ترره اليأفر: الو جه أن عدم المالم إن كان 
ميدأه شأنا من شؤوت الربوبية فبيقى؛ وإن كان سليًا محضاء فهو خلاىء شم هل الراقع فلزماتى هو الوجود الزماني» 
أو وجود جمعى فزته؟ ثم هل ذلك الوجود وجرد علمى لا يعجر وجونا للأشياء أو غير العلم؛ ولعله عند 
التكلمين وجود علمى خط بخلاف الفلاسفة رأينًا هو.وجود منفرز عتدهم لا انطوئي» وكون وجود القاعل 
ونجودًا جمعيا هو ذوق المرفله؛ وشىء أتمر وأرّل ما نظروا في العالم وقع عندهم أنه لا باد أن يكرن غناك شىء 
هو متعمل واحد لا أشخاض.بتعددة» فإنه يعخلل بيدبا الأعدام, وتبقى فرجاث ونظير ذلك النظر نظر أنلاطون في 
المكان مله بدا مجردًا معصلا بالذات» ولا يقبل الفصل لتصرصية فيه لا لأن الذائى لا يعدم. ٠‏ : 
وناز أرسعلن فى الزمان أحال ثيه تعائى الآتين لأن ينعد الأشخاص تعخال الأعدام: قلما جمعل أرسطو الصورة 
الجمسية متصلة بالذؤات احتاج إلى حقيفة أخرى لا تحصاج وحدتها الشخصية إلى ذاتية الانصال؛ وهناك فيه 
' عرائب مكاتصال افيسائط الأريمة لا يفنى عرفا وحدتها يغناء» الال الشمخص اتباتى والميوانى يفنى» فأخرج 
التقسيم حقيقة لانفني بالانتصال وحدتبا الشخصية» إلا بالعرض من تلقاء ا حال ذيه» وإن كان بيعل فأشرقين» 

: وهر الهيولئ عتدىء ويالغ فى الجسمية أنه عين الاتصال. 
وعناء أفلاطون سقيقسرا شيء ذو اتصال عرضي» ركذفالك عند أهل العرق» ولا يحتاج إلى جعلها أجزاء لا 
سجرآء وأهل العرق ينا لا يجعلون الجسم نفس البعد والائتصال» ذكأنه بسط فى الكرن بساط سوط تقسمه 
العمووة الجسمية أشخاصا متهددة: وهو حلى وحدته! إذ ليس الاتصال من مقوماته حتى يفنى يفناي» ولم يتجعله 
كاليعد امجردء والأثير بساطًا مسغلاء وكما أن الصورة الذهنية تتملن بتعدد اقل» وهى واحدة فى نفسها كذكك 
يتعدد اث بتعادد المال» وهو فى تفسه واحد وهذا أرادوا بكرن الهيرلى شخصًا رلحثاء وإن كان ببعد المشرقين 
أى لم يفن بطرد الانفصال الارض» فالهيولى متصل فى الوافع ئيس الاتعدال سقوما له ولم يكن عنده بشفريق 
ا جسمية تفريق الكون» وئيس ذلك فى ومع أحده كما ئيس فى الوسع تفريق الزمان» ولا أن يكرن مستقلا؛ تإنه 
لابمكن بعد ذلك تكرن لإسميات عند كما لايمكن من الأثيرء وإنا عما معا. 
وبالجملة لما جعل الصسورة تفسي الاتصال والجرهرية جزء ذهني: لا محارجى الحتاج للش ركيب الخارجى فى الجسم 
إلى جزء حر نيس نفس الاتصال؛ وإن لم يلزم نحو ذلك فى الكرن مكلا » وا تكون الرحلة الشقعبية 
مستحكمة في ما هو ذو نقس فلكى أو نبانى آر جيواني لا فى ذى طبيعسة بحيث يفوته الأنفصال) وذكر فى 
“الأسفار * من ميمدث التقدمات هذا التقدم أيضاء تراجعه؛ ولا بد وصار كأنه وضع نقوشا على ميسوط العد 
ويقيت فرجات "كما يذكره العرناء من مرآة العسدم» وكما يذكره الصدر من غياب بعض أجزاء الخسم عن بعض؛ 
واشعياك العذم يه؛ رجعل العدم ميدأ للجسم عتدهم» توجود واحدء وعدم لا حقيقة ل وفيه نفاريق الو جود 
المحدث» وصار العدم هو اتفاصل طولا وعرضا ببديم. 
اع 


لالإاوا- 


وراء الخمسة المشهورة: فافهم ذلك» والله الموفق: 
أن جيمز كداز حضرت تقديس تشايد نز واسطها آمدهاين جيسث اجسان است 
ايجساب واراده” قدم ونيز حدوتئم ماديت وتجريد كه تقسيم جنا است 
الى كار عجب أنهه بلا راسطنبه تأيداز واسطله ومتشأ قكليف همان است 
علمع كد هيادى إست نه جوف ذو ته جون شم . توحيد در أقعان باين عقفهده نبأن أست 
آن واسطه را فباعل مسخصار ان قفت ب واسطه مكن ته ورسطم سست كه أن است 
در فصل از تدرت واز م حض اراده ‏ يس آنكه مباشر بده فطلم بم بان امت 
بر طور تحول ز معانى سوم اشكال از طفره بده إنجه زمان است ومكان است 
نامي ول مره سو ابام أفناده تحلى كه جو ببزايه' شان اسست 

وإذا علمت هذاء فما قرروه من أن كل حادث زمانى مسبوق بالمدة ساقطء بل قد 
يكون حادثا دهريا أيضًاء وما قرروا أيضمًا أن الحادث الزمانى مسبوق بالمادة ساتط أُيضناء 
وإنما يحتاج الفاعل إلي المادة فيما أوقع الفعل على مفعول فاعل آخر» كالنسجار فى إيقاع 
الهيئة السريرية.على الخشب يحتاج إليه؛ لأنه يرقع فعلا رابعًا لا بدأن يسبقه ثالث» .وهو 
الحشب» بخلاف حركة النجار نفسه فَإنه فعل ثان لهء لا يحماج إلا إلى الفاعل» لا إلى 
لمادة» فالمادة ظرف ومحل إيقاع الفعل لا غير» وإما تقوم الفعل بنفس الفاعل لاغير» وقد 
يقال: إن وجود القاعل هو وج. لتقل هون سسين دإذا كان مه الم يع أي 
مندله إيقاعه أصلاء والعالم كله فعل الله. 

ثم الوجه فى استحالة التسلسل عندى, هو تحقق ما يالعرض بدون ما بالذات» 
وذلك كما يكوت فى تسلسل العلل؛ كذلك فى تسلسل الشرائط ونحوهاء وما يذكره 
أبن رشّاء: أن العسلسل إذا كان تابعا لدوام فاعل دائم بأنَ أدام الفعل» وكان ثرئب بعض 
الأفعال علي يعض ترقيا بالعرض» وتوقفا كذلك فهر جائز» لزم بالعرض من دوام الفاعل» 
ودوام فعله: فهذا عندى لا ينطبق على مذهب الفلاسفةء والتوقف عندهم ليس بالعرض» 
بل توقف طبعى» وقد تاقض نفسه فى تقرير خرق العوائد وإلغاء الأمسباب الطبعية» وأنه 
عتدهم مستحيل» والذى ذكره من التوقف بالعرض أشيه يذهب التكلمين» ونظر ذهنى 
لا يفترق فى الواقع من الدوقف الطبعىء وقد قات الاعتدال من الناس فى أنهم إذ! وضعوا 
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العلية والمعلولية بين الأشياء غلب الإيجاب» وإذا وضعوا الاختيار ضعفت العاية» وصعب , 
التعديل ونحفظ الراتب» والذى ذكره قاصر على تخرييج خرجه مع النفلة من موائع أخعرء 
وقد ذكروا أن الشىء قد يكون ممكنا بالنظر إلى عنرات؛ ممتنعا بالنظر إلى عنوان أخعرء 
وكذلك يفعل اين رشد فى تقرير ستحب القلاسفة يبخرج فى صدد تعستحيحه إلى شور 
عذهيهم؛ ثم يعود إلبه فى موضع آخخرء ويرد عليه أيضًا من جانب المتكلمون وجود الحادث 
الزمانى قى الأزل» وليس بمعقولء ثم إن استتاد السلسلة ياجمعها إلى الراجب لا يدقع 
تحقق ما بالعرض بدون ما:بالذات» واستعارة متسلسلة بدوت ملك أصلاء إذا كان هناك 
ترقف واقعى؛ لأن السلسلة فى نفسها غير وأقفة عند حد فمجموعهها وإن استعدت إلئ 
الوابجب فهو لحاظء وفى الواقع كما قيل: . 
علقشها عرضا علقت رجلا ١‏ غيرى وعَلْقَ أخرى ذلك الرجل 
٠‏ فالواجب أن أدخخل فى سلسلة العلل صارت محصورة بين الماصرين م أو تناهت» 

وإن لوحظ على حدة لم تحقق ما بالعزض يدون ما بالذات» ولا منعوا تسلسل العلل 
لأريع» ولم يذكروا شرط عدم الاستناد هذا وله أعلم بحفائق الأمور. 

وجملة الأمر أن السلسلة إن لوحظت بوصف أنها حوادث لا أُوّْل لهاء كما أن 
الواجب لا أؤل» تساويا فى هذا الوصفء وكان كل سابق موقوفا عليه للاحق» قذلك 
تحفق ما بالعرض بدون ما بالذات» وإن لوحظت بوصق أنها مستدة إلى الواجب» 
فإن تناعت به فذاكء وزلا إن قيل: إنبا غير متاهية مع هذا فحصر بين الحاصرين: و 
جمع بين المتناقيين» ومستحيل يرأسه وإن لم يتناه» وم يازم خخلاف المفروض» فقدم العالم 
يستازم أمورا غير معقولة» كنوجود الحادث الزمانى فى الأزل» وتقوم القدم بالحرادث » 
وتْقق ما بالعرض بدوك ما بالذات» ببخلاف حدوئ. فهو لا يحوج إلا إلى تصور تحول 
العدم البسيط بدون تقدره إلى الوجود» وله نظائر » فسخذ به نظرا مستوؤيًا للأطراف 
والجوانب» وال ولى الفحقيق» الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى.' ا 

وقد قيل: إن المخلوقات وإن لم تكن موجودة فى الأزل لأنفشهاء وبقيآس بعضها 
إلي بعض على أن يكون الأزل ظرفا لوجوداتهاء إلا أنا موجودة فى الأزل لله سبحانه _ 


1 


ات 52 

وجودًا جمعيا واحدانيا غير متغير» بمعنى أن وجوداتبا اللا يزالية ثابة لله سيحائه فى الأزل 
كذلك: فالأزل يسع القديم والحادث والأزمنة وما فيهاء وما ترج عنها أهء كما لا يقال 
مالك فى امشرق» وملكه فى المغرب؛ إنه فاقد له فناعلمه» وأن الوجنودات الخاصة 
الأخراء انناف ظليها تن لل مساركة وسالى رواط بنجا وبينةة'تحكمها سكم الطرفت 
قهى قدركة بقدم أل وحادثة بحدوث الأشياء. 

لايقال: إن كل جملة إذا كانت متناهية» فتحول الجموع إلى وصف عدم التناهي . 
طرق لابه بل ير متنا 0 


.هل الإرادة مستلزمة لحدوث المراد؟ 
كون الإرادة مسعلزما لحدوث اخراد لعله ليبن مذهب المتكلمين» لاقائوا فى القددرة 
الحقيقية: إتبا لا تسبق القعل» ومن أجراءها الإرادة, بخلاف الاستطاعة» وإنما قالوً: ذلك 
فى حدوث العالم بحسب ذلك القام لأمور احتفت به وهو أن القلاسفة قالوا''" بعلية 


(1) وفائوا: لاترتجه للعالى إلى لأشاقل؛ وإنه لا مباشرة لفعل» رإنه لين فى الإمكان غير ها كالاء وهر أكبر ميتيج ‏ 
وهو السرور: وهر معادهم الررحانىء وعند أهل الإسلام يدير الأمرء ويكسيك السسماوات: وليس كل ما 
يتصرف فيه هو عنا العالم» » بل عناك ما استائر به فى مكيرث اأغيب» وأقل قليل ما ظهر» واتسحبت القدرة على 
الجاتبين» وعيّت الإرادة جآنيا يفعل الله ما يشاء ويحدككم ما بريد» وليس عمشغول» بل ها أمرء إذا أراد شيا أن يقول .. 
له: كن نيكرث: رليس فى فكر أمر العالم: بل هذا صغير من عظليم انسحبت عابه الإرادة الأزلية. 
وعند الفلاسفة كل ذلك لزؤع ؤإيجاب؛ وعددئا كل ذلك نحث إرادة» زإن كانت واحدة فهو فاعل» وإن كم يقم 
ية الحزادث» وليس عتدهم الحدوث الذاتى أيضاه إة ئيس عندهم إلا الإيجاب» تلا يساجون إلى إظهار قدرته 
على الجانب الآخر» وإفا أوجده ابن سينا تقايّدا للإسلام تحسجج يدثبل إثبنات الواجب من نفس الوجود؛ وهو 
يالف الغدماء تإنيم لا:يمرفون غير العليةء ولا يحتاجنوت إلى [ظهار الونجوب والإمكزن كذلك: كما ذكره اين : 
رشاء وأنه عندهم هذا العالي قطء لايمكن أصغر منه ولا أكبر وهر لازم وجرده؛ وليس قدرة على لجاب 

< 0 الآخرء فلا يحعاجون إلى إبداء مرتبة المحذوث الذاتى: وما ولك في الشريعة لا غيرءإذ حكمت به لا بالعلية» ي 
فافهمه: فإنه ليس عندهم الدجوير العقلى أيضًا للجانب الآخبر: حتى يضعوا مرضع الحدرث الذاتى'القدم 
الزمانى لم يكن هناك شىء بندل شىء: بل الوجود أمالة وليش العلية والعلولية غير هذل وعندنا يدل 
استحسانهم دواع الفيض» وتفى التعطيل استممسان إظهاز اأغاغاية بالأختيار» ذلا يظهر إلا برع الوجود بعد 
المدم؛ قليكن مناك عابي ذكرء ولاتتسنا قهذآ أراد المكلمون؛ وهم فى صدد جنوايهم رتصوير السدرث لا 
الاستدلال على دعراهم» وإنما دطيلهم ما لا يخلو من الموادث: قهو حادث أو وجود الحادث فى الأزل» وتتوم 
القديم بالحوادث لا بمكن» ومن قاسه على موسم الوود؛ ثليقس غير المتتاهي علي المتاهى» وليجوزه كيفما كان.. 

ما 


د هو - 


البارئ تلعالم: ويتبعها العلم على ما هو عليه لا للصدور» يل لأن العلم يالعلة يستازمهء 
ويتبعها القدرة والإرادة اللنحصرة فى جانب لمكان العلم لا للصدورء قإذا كانت الإرادة 
تابعة تلعلية جع الأمر إلى الإيجاب» وكانت واجبة فى نفسها أيضًا لمكان العلية: والعلم 
لا للقدرة حلى الجاتبين. ْ 
وأما المتكلمون فنفوا العاية رأساء وأن القدرة على الجانبين قطعاء فالإرادة 
للتخصيص» وهو اختيار» وكون القدرة على الجانبين نعلّه من ضروريات الدين؛ ثم لعل 
القادرة أريد أصلها علا تعلقها الجزئى» لأنه ليس مما بعد العلم بل فى رتبشه؟ إِذ ليست من 
5 فروعه وتوابغهء والمراد كؤنه من القادرين. 1-5 
وإذا كان القدم”"؟ حالة بسيطة لا التمادى وعدم التناهى: وهو لا يشعه إلا ما هو 
فى القعلية الجردة لا ما هو بالقوة» وإن وسع الأبدية لأنها بالقوة أيضًا فكل العألم إذن 

حادث بمجنوعه من العدم الواقعى. 1 

وهو قس م أخخر من التأخمر والتقدم؛ كما ذكره المرجانى (ص14) وأخرون» وهر 

قسم على حذة غير أنه واقعى» وقد يتخيل الوهم فيه تمادياء فكان تعلق الإرادة ههنا لعدم 
العالم وحدوثه ومثل هذا الحدوث» أى مع تعلق الإرادة» لا بعدهاء أرادواكء لا تأخر المراد 
عدبا أُيضاء قلا يرد التقدم الذاتى: ولعلها لا تكون إلا كذا أى مع المراد لحادث فى الواقع 
تغلقاء وإن كانت قى ذاتبا أزئية ومنحصرة فى جائب -فالشيعة التى تشىء الأشياء 
والعلم الذى يكشفها فى رتبة؛ إذ العلم ولد المعلوم” بعحو تجلى زدور معية» وكذا 

41 وقوك تعالى: كل يوم هو فى شأ بحسب دلال للف إها يدل على المالء رلم يقل: كان في شأناء فلم 
يذكر الماضى نظا نإن دل عليه دلي لآخر أو سحب على الماضى قريياء لقوله: طكل يرم فشىء آعرء قم تلك 
الشؤون وإن كانت مبداً الزمان ليسست فى زمان» وعى تمليات فى مرتبة الأفعال» "كالصور وعدم العائم أيضا 
شأت: والمراد أن شأنه أرسع وأعظم بماظهر من العالم. 
وسياق الآية «إيسأله من نى السسوات والأرض كلل يرم الآية؛ والسمارات والأرض متعدثة» قلعله كما مكل 
أحد ما ينعل له الآن: فقال: أنزل من المتبر فصعد هوه وثال: هذا تعل آورد على اليبود؛ رإِت كان أعم؛ تأثعاله 
فى الغيب لا العالم المشهود كله ثم الأفعسال: سوهى الشأن قى العرف واللفة -لا تدل على يقاء مفعول 
منفصل الجرتعر والأجسام: وقعلنا لا يقى زمانين. ‏ ' 

ف ويسم العلوم إلى غيب وشهادة؛ وتتغير اسن في القاتي» لافى الأرّل» وهو ثوله تعالى: #عالم الغبب قلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارقضى عن رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن تخلفه رصصدا ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ريبمك» وهو نحو قولنا: لاأجابلك حعى أعلم متك تصساء وهر للاختبار فى العرق» تجرى على 

41 


لدت 


القدرة بجتبها لا بعندها- وما نقوا العلية لا بد عندهم من القدرة والإرادة» يخلاف 
الفلاسفة» نقد يكتفون بياء والإرادة أى تعلقها لم يكن واجيا عند المتكلمين» وإن لا 
بجانب من الجانبين؛ وبقى على العدم الأصلى إن كان هذا النحو أيضناء ثم نعل تعلقها ىا 
ئيس حاصلا فى الواقع لا تى لحاظ الذهن فقطء وكون مريد أراد من أول حيته؛ ولم 
يتخلف المرادء فلعله فى البشر شرط ومشروط؛ لاعلة ومعلول» وفاضا معاء ثم كون 
القديم حاصلا له الحادث مستمر له كمالك ملكه متياعد منه» وكصدق المطلقة العامة . 
بخلاف تحققهاء والله أعلم. 1 ٠‏ 

والحاصل: أن المقام من باب على حدة» لا على ما تقرر فى الأوهام؛ وهو تح و آخر 
لا يقاس با عندناء وفهم القدم من تنادى الزمان» ووضع معناه كذلك من مخترعات 
الأوهام» ونفس معناه غلط. ٍ 

ثم إن لحاظ الذهن فى بعض لا يشقى: وما بمرتبة يسع ارتفاع النقيضين مغلاء 
. وسيما عند من يتقى الوجود الذهتى؛ أي كون الصور نحو وجود للأعيان» فليس الشبح 
نحو وجود لزيد» وإن كنان فى نفسه موجودا متالياء ثم إذا لم يشف العقدم اللحاظى فى ' 
تقدم البارئ لم يشف فى تأخر_العالم أيضبًا. 

ولما كان القدم الخروج عن إلزمان لا تماديه وعدم تناهيه» وهو صِقة .حقيقية مطلقة 


للبارئ» لا إضاقية مقيدق» يدة» بأن يكون الزعان أيضا قذريًا يجنبه لعدم تناهيه؛ فمن هذا العدم 
. الح ع كين كا لاي الإستا واضو ان بل لعز وار مع لمان 
رأسا إلى الأبد. 


وإنما.يلزم نفى ما ينافى القدم لا غير» فقدمه تعالى0" ووحدته فيه باق مع حدوث 





ذلك العرف القرآن أيضناه فلم بك موماة إذ هم أيضا يستعمكرنه فى ما قد حلموا من قبل ١‏ 
والحاصل: أنه بمعنى إبرلز المكنون واستكشائ ذكره الراغب فى ” الخير" والعكم عندتا أى التصرلى هو مادام 
الالتفات» وإذا انقطع دخل فى خزانة العلم المدضورى» وهو عام دائم مستمر فيه دوام الحسضور» وإذا ترئبا فالعئم 
حضررى» وعلم العلم حمصولي» وإذا فلدا: اثعلم وعلم العثم كان الكلام في نفسه لا بالإضانة إلى معلوم: 
رعلم الصورة العفات إليها لا تصيل ؛ إلا إذا زالت ثم أعيدت» ولكن الالثغات شىء آخر يقابله الذهول» وفي 
علم النفس بذاتياء إما يحصل الالنقات لا العسورة» وسعلوم أن العلم هو الذى يظهر معلوم: وفى السياد أيضً 
على اتنظار أن يكون من يعد في وقتد. 

(1) أنجاكه نوثى جو من نباشّد كس محرم اين سحن تباشد 1 

لح 


نوو مه 


العالم من بعد؛ لعدم مساهمة أحد فى تلك الوحدة والقدم. رإن شاركه فى الوجود بعد» 
نقد أتى عليه القدم والوحدة من قبل”©) وإإما الصفة القدم الذى يتضمن الوحدة ولم 
يزل» وليس أنه قديم لخروجه من الزمان» والزمان قدم؛ لعدم تناهيه» فيكون واقع البارئة لم 
يأت عليه» بل أتى عليه ولم يتغير أيضا. ا 
ولا يقال: : إن الوجوب كما لم يطرد الإمكان رأساء وكل فى مرتبه» فكذا ههنا؛ 
لأن الوجوب لين طاردًا له بخلاف القدم» فإنه يطرد الثانى لتضمنه الأولية والوحدة» 
قعدم الزمان لا ينبغى أن يكون بالنسبة إلى مكانته فقطء بل لما كان من نفس الأمر والواقع 
يجب أن يكون آنيًا على الكل» والواقع الامء بخلاف الوجوب ونحوه» فإنه ليس من 
اللروف. 
وبالجملة واقع الله وحضرته يجب أن يكون حاوياء ولا يضره حدوث الأشياء من 
بعد فإئه على موقعيقه موصوف بما كان من الوحدة» وهر من الظروف مخارجهء وفى 
حقه تعالى وتقدس عن مشابببة ما سواه كالزمان فى. حقناء بخلاف الصّفات الأخرء وهو 
وجه الفرق» والأولية والقدم لما أتى على الإمكان ونحوه بمقتضاه كفى» فليس يطرد 
الزجوب الإمكان إلا من تلقاء الأولية» لاامن نفسه. وكل مقيد لا ينفى إلا فلمائلة» 
يخلاف الوحدة والقدم والأولية» فينفى رجو د آخر من أصله؛ لا مقيدا نقطغ وغيرها 
خصائص خاصة مقيدة ببعض شأ وهذه عامة لا تصدق إلا ينقى الغير بخما فى الأولء 
وما يرز العالم إلى الزجود من يعد علمنا أن معناها كان هذاء وقد يقال: إن مجموع هذه 
. الشؤون خارجه كالواحدية مع الخالقية» وواقع الله موب بذاته, وواقع غيره نجعول. , 
وما بقال: إن وجود الشىء فى نفسه لا يتغير بالإضافة إلى غيرهه فصحيح فى 
إضافة محضة: لا فى أحكام أخمذت كالأمور التعذيمية من الأمور الطييعية؛ فإنها 
رم 
تقتصر على حال الشىء فى نفسه بدون إضافة؛ بل واقع آخر لها ء وفيها اختلاف أيضاء 
واخعتلاف أنظار فى المناظر» وفرق بين الشىء فى نفسه» ووجوده عند آخر. 


زجع وعند اين مأجة والغديع الوتر الأحد السمده. 


11 


جه يوت 


ومرتبة الله تعالى رواقعه لما كان نفس أمره؛ لا حاظيا ققطء وكل الواقبع لا بعضهء 
. وليس أحد فى تلك الرتبة غيره» فانسحب العدم على العالم فيباء وكفى ذلك يعد حدوثه 
أيضًا إذ ذلك من تلك المرتبة لم يزل» وهى أوّل يكفى حالها فى الأول تعدم المشاركة» إن 
مشينا على تمادى الزمان من يعدء وإلا قهز مستمر على المعية الذهرية؛ لا أنه انتقرض 
وزال» والحاصل أنها مرتبة لا يناقيب! حدوت العالم من بعدء وبافية محفوظة» فلا يقال: 
كيف ارتفعت بما سيأتى. 
ثم إذا كان فى الموجودات ترتب مراتب؛ ولكل مرنبة هى واقعة» فمرتبة البارئ 
منفصلة منهاء وحاوية لا مقيدة» قهناك عدم الزمان: والآن كما كان والرمان داخل العالم 
لا خارجه كالمكات؛ فالعالم أيضا محقوف بعدم الزمان بالنسبة إلى من هو خعارجه» كأنه 
فى نجرء صغير منه لم يدشغير منه شىء يإتيانهء والناس قد انتزعوا طول العدم لاعرضه' 
وعمقه» وكأنه عرض الزمان على ما نقل عن محقق» فكما يتوهم المكان خارج العالي» 
قكذا الزمات» ولا رتب العالم بعد مرتبته نويا ورتيا لم يلزم تعطيل الفيض»؛ لأن ما رتب 
على المرائب والنوب لا يجتمع: 
سلطنة الدهر جكذا دول فعر سلطان من يداولها 
«فالعالم يعضى ويأتى. ْ 
وقد يقرر بأن لكل واقعا هو خارجه لا بسع غيره: ويدل تحت الواقع الأعم» وهى 
متعددة وواقع الله خارجه لا يسع غيره» ودائام بدوامه» وحار هناك ينفى غيره» وإن 
حدثت واقعات أخخر من يعد لا تنافيه».وإما المنافى أن يكون هناك أحدٌء ومن هناك الواقع 
كلى» ووائعه تعالى تام كالواحد والاثنين» كل نام فى نفسه. : 


. أنراع العالم 


اعلم أن العالم عالمان فقط: عالم النجرد امحض» والتقدس الصرف» وليس فى هذه 
المكانة؛ والمرتبة إلا البارئ تعالى» وعالم المادية» والزمان والمكان» وسائر غوائى المادقء 
اع ا 


. -١4- 


مجردة صرفة» وكذا عالم المثال» وهو تمدل شىء وتشجه بسابقًا أو لاحقاء فهو عالم 
الأشباح فغيه الكمية» وهى من غواشى المادة» وإن لم تكن مادةٌ مظلقة لهء وعالم العقول 
أى المجردة امحضة بحيث لا يعضى عليبا الزمان وغيره لم ينبت 
وهذا عالمان ليسا فى سلسلة بحيث ينعقد متبما أول وثان: فسلسلة العدد لا بينها 
مناسية؛ كما يظهر الكيل والوزن عند التجانس» والعفاوت والمساواة حيتئة لا بدوئه إلا 
عند أخذ قدر مشترك؛ فكذا الأمر فى الكم المتقصل» يل هما عالمان متبايناك قوقانى 
وتحتانى» فاعل وقعل» مبدأ وأثر» طول العالم؛ لا عرضه مرتبة ومرتبة. ا 
فإذًا سنقط شىء من العالم الأول وقع فى هوة عالم العدم يحيث لا يتفك من 
شوائبه» وهو عالم المادة وغواشيهاء ودخخل فى حيطة الزمان» كدحول المظاروف فى 
المكان» وكما أن هذا لم يستوف كل الفراغ الموهوم: بل وقع قى جرّء منه؛ كذلك ذلك 
ثم يستوف كل الامتداد الموهوم» فهو مسبوق بالعدم؛ ومحفوف به ولا يدء ولا يحوجنا 
الأمر إلى البحث عن حقيقة الزمان والمكان» موجودين كانا أو موهومين» فإن أجراء 
الأحكام يستقيم مع كونبما موهومين, فلنأخذهما كذلك» وما أنعذا من عدم اجتماع 
العدم والوجود وتفارقهماء وعدم اجتماع جسم مع جسم فى موضع وتناويهماء فإن في 
زمان فغى مكانين» وإن فى مكان ففى زماتين» وكل مار عليه الزمان كالفلك عندهمه 
قديم بالزمان حادث بالذات» يجرى عليه هذالحكم »ووضعه كدلك عندهم؛ لعدم قهم 
تباين العالمين» ففى الأول ليس إلا البارئ» وكل ما خلقه سقط فى الثانى» قالتكوين تأبع 
: لعاله كيفما كان» فليس الأمر كجرّ سلسلةء بل كسقوط لا يكون إلا مع:فراغ» ومهما 
تأخرنا من الأزل نقطة وقع الأمر قى مهراة بعيدة؛ فعلمتا بذتك أن ليس تقوم القديم 
بالحوادث؛ ولا البسط على الامتدادء بل تحول من عالم إلى عالم متباينين. 


بطلات تقسيم الحادث 
وتقسيم الحادث بالذات؛ والحادث يالزمان ساقط عندناء مبنى على التزام لمجردات 


المحضة من العقولء والقديم بالزمان الحادث بالذات.كالأقلاك والكواكب عندهمء وكلها 
1 


ىلاعم 


فى الزمان كالمظروف لا يساوى الظرف أصلاء وقد يععرف به أبن رشد فى ابدداء 
"تهافته " من المسألة الثانية صده © والأولى صل ؟ وصلاك. 

يصرح أن كل ما دخل فى الزمات كالمكيل: فهو مسحصورء والفراغ الذى يتوهم 
تعطل الفيض فيه هو موضع بيتونة العالمين: ولا بد منه وإدخال البارئ فى سلسلة العدد 
معنا جهل بحقيقة الأمرء ويراجع ما ذكرو! فى عروض العددء والهوهو. ٠‏ 


ما يطلق عليه امادة 


:وألمادة يطلق على أشيناء: كالهيوى الأولى» وما يتكون منه الشىء» ومأ يظهر عند 
ذكرهم تجريد القوة العاقلة محسوسات» فذكروا الصور والمعانى: وما ذكروا من.تقسيرها 
فى قولهم: كل حادث” مسبوق بالمادة والمدة» وتنلها غواشى» ولأ تخلو من الجسمية 
أو الانتباء إليهاء ولم يعلم حقيقشها كما لم يعلم حقيقة الجسم أيضاء فليس شيئا هر بعد 
جوهرى؛ إذ يمكن أن يكرن مذهب أفلاطون فى اليعد امجرد صحيحاء بل هو شىء ذو 
أبعاد لم يكتنه فلم يؤسذ الزمان إلا من تخلل الأعدام؛ وعدم اجتماعها مع الرجوداتب لا 
من الأعدام صرفاء ولا من الوجودات محضاء فهفا هو ما بالذات فى التقدم 
٠‏ والتأخمرء لا الزمان فإنه تابع» وإن فحص عن مستنده :الإلهى فشؤونه؛ وتلك لا تكون 
صفات» ولا مقعولات منفضلة: ذإن طريقة تكؤينبا تداذكر أنه قول " كن » بل أشبه 
شىء يبا هو التحول من حال إلى حالء كالأفعال اللازمة: ولذا قال: هو فى شأن؟ لا ' 
له شأن» أى الذى يصدرء بل أطوارهء ولا أرى يقوم لفظ مقامه, فانقطع التفريعع وجاء 
لفظ التحول قى الصور فى الحديث؛ وأخذ العرفاء لفظ الشؤون من الآيقه واستعملوه فى 
التجليات والأدطوارء وهذه التجليات امخصوصة مما استأئر بها فى الغيب غير نشأتنا لم تبن 
الشريعة التعبير على انفصالهاء بل على كونها عنواناء فهناك فى التحقق مراتب بعض 
التجليات عنوانات »كما فى الرؤيا؛ إذ ليس حصول اأشىء فى نفسه كحصوله عند غيره 

)0 الأسفار و3 ١٠‏ والخاشية ع4 : 
1ك 


2 ولا 


لغير البارئ» وبعضا ليست عنوانات» فالأول كالصور للأعيان؛ والقانى كالأشخاص 
الناسوتية» وإن كآن كله تجلياء وكله منفصلاء لا قائما بذاته تعالى؛ والله أعلم؛ 
'سبحان”" من كل الورى برهانه ٠‏ أن ليس شأت ليس قيه شأنه 
والكون راهن تجلى نعله 2 بلقا ,وأم راثم ماعنوائنه 
. فوج ووههو واقعإذغيره 2 ألقاهقى عفدمالورى إمكاقسه 
نمالهظرف وسار خلقه فى ظرفه العدم اتتضى فقداته 
وأذ من عدم تقدم العدم رأسسًا على الوجود المطلق قدم الزمان» وعدم تناهيهء 
والأمر كله وراء ذلك» والقدم حقيقة بسيطة لاغير» وأخذ من عدم الاجتماع فى الطول 
الزمان» ومن عدم الاجتماع فى العرض والجهات المكان» وليسا إلا بناء كأنهما فراغ يلقى 
. الوجودات فيه» ويكفى فى متشأ الانتتزاع الوهمى مثل هذاء ولا ع أمر ثبوتى: 
قاعلمه فافهمه ولا تتسناء والله الموقق للصواب: 
وتفخص أن مأ وراء الوجود المطلق عدم يخاق فيه الممكنات؛ وهو ظرفهاء كما 
قاله العرفاءء قال في “الأسفار"» وذكر الشيخ علاء الدوثة فى ”رسالة الشارد 
الوارد" لأن فوقها يعنى فرق الطبيعة عالم العدم المحضء وظلمة العدم محيط ينور 
الوجود المحدث» وفيما أى فى الظلمات توجد عين الحياة اه (155:1). 
ولا بد من الانعباء إلى هذا الظرف» وإن فرضنا أن البعد المجرد مرجود مثلاء وإن 
تعلقت الإرادة بإيجاد شَىء أزلا لا بد بأن تتعلق بإيجاده في هذا الظرف؛ إذهو غير 
حاصل بذاتهء وأكل ما دخجل فيه فهو محفوف به ومسبوق بهء قهذا أراده اتكلمون 
والعرفاء. 
ولا بد من جريان حكم الظرف على المظروف؛ وإن كان انتزاعياء والعدم أيضًا 
كذلك» وإن كان انتزاعيا'ينتزع بالقياس إلى الوجود» ومنه صدق القضايا الموجبة المعدوم . 
' موضوعهاء أو الممتنع: كما ذكره الصدر فى "الأسفار” (ض4” وص84): ومنه البحث 
فى تحقق نفس:الشّىءء أو وجوده فى اناوج؛ بين السيد والسعدء والبحث فى.ظرف 





زف وقى تسخة: مبحاته من برهائه منلطاته. 1 


ست الإو د 


الاتصاف بين الدوانى والصدر الشيرازى» وظرف الاعتبار واللحاظ والرتية» وما فى 
"الأسفار" (1: 47 وما فيه من التقابل :)١15:1(‏ ومن الماهية ,)١١11:1(‏ 

وبالجملة: ئيس الأمر نى تلك الحضرة ة كمثل الأمر عتدتاء ولا العدم كما نفهمه» بل 
صورة حقيقة أخرى هناك إن كان متقدراء فيكون منتزعا من ش أن وجودى يالقياس إلى 
ْ شىء» كما فى القضايا المعدوم موضوعهاء وإذا لم يكن العدم هناك كمثله ههنا متقدراء 
زال الاستبعاد» ويراجع ما ذكره الغزالى من_المسألة القانية من "التهافت” فى العدم, 
ويراجع ما في ”الأسفار“ من آخر فصل ذكر التقدم والتأخمرء وإن عدم المعاول لا يستلزم 
عدم ذات العلة» وأا يلزم عدم نحو من عليتباء وقد ذكره فى حاشية (14:4) من 
”الأسقار" عن القبنساتء أبدى أن العدم الطارئ أزلى لا يعلل» والعلية ببسوطة 
على ساسلة الكون لا.يرتفع يزوال جزء مدها أصلها رأساء وإما يازم ذلك اراح 
تمنو الكرد على أصل الإيعاب عنهي: وما كر نكي (1 :0 )١‏ عن 
”المواقف" و”الأسفار* (40:1 1210م وحاشيعه هناك ولا بد من قصل أن 
العدوم لا يعاد» وبالجملة ليس الأمر أن الزمان قرض عدمه يستلزم وجوده فهر 
موجودء بل إذا كان كذلك» فالذى فهمو! من حفيقته ليس حقيقته, 

وهم ذهبوا إلى أن العدم السابق على الزماك يستلزم وجوده؛ فهو مبدع ومتصل 
واحد ليس فيه أجزاء لا تتتجزأ ولا تتخال الأعدام فيه حعى يتيت» ومن عدم إنباته إلى 
حضوره عند المبداً الأول ومته إلى أن أعدام الزمانيات غبيوبات:؛ لا أعدام وافعية: وكله 
هوس؛ قإن العدم اللاحق بعد الوجود فى السيال؛ والمقتضى لا يستازم وجوده» ويكوت 
وجد فتلاشى» ثم لو تم هذا.فى الزمان: فليكن كالمكان لا يستازم حضوره حضور ما 
سيو جد فيه من المعدومات. 5 

وصاحب التحصيل يقول: لولا هناك شىء ينعدم بذاته كالحركة؛ لما وجد الحادث 
الزمانى: ولا ارتبط الحادث بالقدي» فناقضهم, وقد اضطربوا فى وبجود الحسركة 
القطعية كذلكء وإغاذلك فى الخركة عندنا تحت قانون مضروب لا بالإيجاب. 

وبالجماة لا يستلزم تجرد البارئ من الزعان إلا عدم مضيه عليه لا حضوره وجوداء 
قإن كان شنخصا واحداء فهو متفض يحقيقته وما فيه أشخاص منبتة» نعم تتعقد فى المبادئ 

85 


ساببا ا 


تاثيل وصور ونموذجات للآثار» وعى التى يرأها المكاشفون» ويخيرون عنا سيأتى» وهو 
عالم المثال على طبقاته» وهو أمر آخر ْ 


[ عدم انقسام علمه تعالى عند ابن سينا] 

وقد ذهب ابن سينا أيضا إلى عدم انقسام علمه تعالى بالماضى والمال والمستقيل» 
مع أنه لا يقول: إن الحوادث الزمانية قدماء دهرية, وغير ذلك من تقريعات العية الدهرية 
كجعله نحو وجود: كما ذكره الدذوانئ» ولا يعلم أنه مذهيهمء إلا ما ذكره أبن رشد عن 
وجود أشرف» ويريد الوجود العلمى» ويراجع ما ذكره خواجه زاده من (81:1 و 
(:65): وقدذكر السبروارى فى آخر فصل ربط الحادث بالقديم من (14:1) إلى أن 
للدهر معتيين» ركذا ذكزه الصدر من ”فصل الأمور التى فى الزمان" قبيل المرحلة القامنة» 
وأول السبزوارى عبارة أثوتؤجيا من (13.:1): وهو المراد بما فى (6511) عنه وصكا. 

وق ”الأسغار" من أواخر الأول م١‏ .: بل بدل ما يحكم المدرك الأول اه 
أى الزمانى مهم ومغيد» وثعله لا يريد معية دهرية معروقة عند قائليسباء وإنما تلك عنند 
الذاماد» كمنا فى بحث المثل عنه من (57:1١)؛‏ وكذلك ما ذكره فى (55:1) من 
الثالث هو وجود إلهى لاعقلى؛ ولا مثائى» ولا طبعى» وليس مخارجيا عند 
ويراجع .)15:1١(‏ 

وذكر أن الطوسى قل بن العلم هر العمورة مع هذاء ا هلين 
علم العلة بالمعلول حضورى» فكله غير مسألة المعية؛ ومثله فى "الأسفار' من مباحث 
الإرادة» وقى حاشية السبزوارى قبيل المزّحلة الفامنة مرضحاء وفى (1:؟4 ؟1) ويراجع 
”الأسفار" اتوي لل اا 
انال 

وإنما يجعلها ابن سينا تسية فقط» ويقرر عدم انقسام العلمء كما فى “تبانت 
الفلاسقة' للغزالى من مسألة العلم؛ ثم ظاهر عبارته أن المعية مع المكغير فى حالة 
مخصوصة: لا كل حين» وقد ذكر العية الرمانية بين الزمانيات أيضا معهاء قإنما يصور 
ظرف المعيّن لا غيرء ولعلّ بعض القدماء أراد ذكر ظروف لكل» ونفس أمره؛ كما ذكر 

دا 


اه - 


عنارف مكانا أو مكانة لكل» وآخرون مبدأً وأثرا وآخر تفريعات. 

والعلم قد يتعلق بالمعدوم» ويكفى فيه الامعياز» كما ذكره خواجه زاده واذلا نظام 
الدين عن المتكلمين؛ ولا بد. من الانعباء إلى تعلق بالميدوم كالإرادة» فإنبا صفة علمية لا 
تكون إلا فى ذوئ العلمء والصورة إن كانت فللاختزان لا أولاء ومثله الأمر فى 
طلب المهول» وئيس أن باب العلم ينسد بدونباء وقد ذهب المتأعرون إلى أن علم العلة 
التامة بالمعلول , حضورىء وعلم الواجب دائم. : 

وقول أفلاطون من ”الأسفار" (17:7): إن العالم أيدى غير مكرت دائم البقاء» 
معناه عندى أنه أبدى» وليس بأزئى وغير مكون أى محدث بعد العدم نيما سيأتى» 
وأبرقلس تلميذه قد ذكره فى ”الأسفار* من بعد ألفاظه: ولا يقول: بقدم العالم 
الجسمانى» وقول:أفلاطون تلميذه الآخر طيماوس» ولم يختلق عليه فى نقل الحدوث عنه 
أن العالم مكبون أى فيما مضى» ثم ذكر فساد تركبيه فيما يأبى» لا العدم انخض» وهو 
الدين السماوى ومناقضته فى النفوس لعله على امالات بعضها تغنى عنده وبعضها لاء 
ويذكر الإيقاء والإمساك لا الإيجاب بالذات. 

ويحتمل أن يريد بقوله: "غير مكوت” أنه لا يفنى فيما يأنى» وأراد حالته الراهتة؛ 
ولم يذكر فى هذه العيارة حاله بالنظر إلى البارئٌ» وذكره فى العبارة الثانية: قال: وقد 
سرقه البارئّ من لا نظام إلى نظامء وأراد بقوئه: ”فى النفس” أنه مكونء وإنه ميت غير 
دائم أى باعتيار ذاته أو باعتبار بالابتداء. . 

٠‏ والظاهر أت كلا القولين دائران فى ما بينبمء لا أن أفلاطون متفرد بهء كما ينقله 
المسلمو؛ وأن أكثر الطبعيين قائلون بقدمهء وأن أكثر الإلهيين قائلون بحدوئه» فبقيت 
العلبعيات كذلك غير موققة بالإلهيات» وائر جرع إلى الله وهو الغاية- إنما ذكروه قى 
الإلهيات”©: والطبعيات لا تفهم حدوث الزمان» وتحول حالة بسيطة إلى الامتدادء وإما 
تفهمه الإلهيات: ولهذ! الاجتماع والافتراق بقى فى الفتين رأى متناقض. 

وتعطل الفيض لا تساعهه الأذهان؛ بخلاف الرجوع إلى الله فذكروه 





0 كما فى “الأسفار" (43:4). ١‏ 


دجوو د 


كثيراء بسخلاف الأوّل» والصّدر الشيرازى أصر عبلى الغاية والاتقراض بما لا يحصى» 
وأخممل أمر الابعداى» ويلزم من كلامه فى مواضع أيضًا حدوثه رأساء لا العجدد فقطء 
وأصر فى ”الأسفار” من قدم الزمان» وأُوّل المرحلة الفاسعة عل قدم الزمآن, 
وخالفه قى ”شرح الهنداية » وقد تقل فى ”الأسفار" من قدم الزمان قدمه عن أرسطو 
من لفظه وفى فصل “حدوث العالم ' من السقر القانى وجوده بعد العدم عن 
أقلاط ون؛ مع حذقه فيه» كما فى )١15:1(‏ من لفظظه. 

و كذا الملا نظام الدين عن جنميع الإشراقيين؛ وتكلم الصدر كلاما منتشرا فى 
أواخخر السغمر الثالث من حدوث الأجسامء وأصل الوجه هو تخليط بعض اليادئ الإلهية 
ببعض الراتب الخاقية» وكدذلك تكلم كلام منتشرا فى أواتخر الرابع من أبحاث الحشر 
والمعاد, 0 
وأوضح العبارات فى الحدوث بعد العدم عن أرسطو هو ما ذكره آأخر الكلام عنه 
ومن حاشية (5514:1؟). 3 ا 

وأوضح العبارات فى رأى الصدر نقسه هو ما ذكره النسبروارى قنييل المرحلة 
التاسعة؛ وقبيل تفسير الإرادة من السغر الفالثك: 

وخل يكف مثل هذا فى ضروريات الذين؟ تعرض له محش فى حباشية "شرح 
العجريد”» فالصصدرٌ جعل مستنذ الزمان شأنًا إلهيّاه وإذا وصلت النوبة إلى عالم الأجسام 
جعل محله الخركةء ومبحلها أقدم الأجسامء ثم قال بانقراض عالم الأجسامء كما أعلنت 
الشريعة بهء ويجعل محله بعد ذاك شيئا أخر؛ لأنه يقول بنسجدد الأشياء فى الجنة؛ ولم 
يكثر الكلام قى ابتداء العالم» كما أخخملت الشريعة أيضًا أمره» وبقى فى كلامه الإكثار 
فى أمر التجدد من الطرفين هذا ملشخص صنيعه. ' 

ومثل كلامه كلام الفلاسفة, أى الحدوث الدائم» وبعضهم يذكر الانقراض أيضاء 
ثم أرسطو لا ذكر شببة الوجود هن العدم؛ كما ذكره ابن رشدء إنما ذكر الجراب أن بقوع 
الفعل بالفاعل لا بالمادة» وإن العالم محض فعل دائم لا يحتاج إلى مادة» وإنما ذكروها 
فى مسألة الحادث الزمانى لوجه حامل إمكانه؛ وهؤ أمر آنصبر لم يذكسروا فى 
القدم إلا دوام الفعل» والمادة أُيضًا فعل» وذكر أزسطو هناك الإرادة لا الإييجاب» ولو 
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ذكره لم يحعج إلى إبداء التقوم بالفاعل حيتقل» فافهمه. 

وإذا فرض السؤال فى الحادث بالذات بالخروج.من كتم العدم لم يكف فى الجواب 
القدم إلا على أصل الإيجاب» ناعلمه: ولا تلعبس عليك الأمور والمواضع والوجوه؛ ققد _ 
يقررون فى بعض المواضع أن العدم لا ينقلب وجوداء كما يقرره أبن رشدء.وليس هذل 
ههنا مراد أرسطرء ولا ينجو ابن رشد من السؤال إلا بالإيجابء لا بالقدم؛ فالإيجاب 
لازم لهمء ولا تلبينسه فى الإرادة عشى بأنها زائدة على العلم؛ إذ هو يصلح للضدين» 
ببخلاف الإرادة؛ فإنه مذهب المتكلمين 'لا الفلاسغة: وعبارة أرسطر واقعة بالنظر إلى بعض 
الأمور لا تام مذهبهم فادره: وأيضًا لاتدل على زيادة“الإرادة» وإما أجاب عن سؤال 
الخروج من العدم. 

وصيرورة الترتيب السببى والمسببى هناك ترتييا زمانيا ههنا من كلام ابن سينا فى 

“الأسفار” (092:4). ٍ 

وقال من (075:4): وأتحاد الفاعل يوجب اتحاد الفعل» 5 يتعدد بتعدد القابل 
بالعرضء قَإذ! أفسدت الققوايل يرجع الفعل إلى وحدته الأصصلية التى له من جهة الفاعل» 
فائهم» هذ! فإنه تافم جد 

أقول: كأنه يدل على أن الفعل الإرأدى يكوت كامنا فى الفاعل أولاء ثم يظهر 
وهو الحدوث» ولعل تعلق الإرادة بالمراد ليس تعلق مبدأ وأثر يكون؛ وإن كان قديكين؛ ولا 
تعلق جعل إنداعىء 'ولا تعلق تطور وشأنء ولا تعلق علية وهعلولية: بل تعلق فاعل وفعل» 
وهو كأصل تم وجوده؛ ثم تفرع عنه فرع» وكذلك فى البشر» ويتوهم العقاروت بدون 
تراخ بينى معية» قطبيعة الإرادة تستلزم الحدوث» ولا يكفى أن الإرادة هناك؛ والمراد 
كذلك أزئياك» وهل الفاعل الإرادة» أو هئ شرط أو معد؟ الظافر أن الفاعل للفعل هو 
. المريده ولا بد هناك من قسم يكون بعد وجوده أو.أثره الوجودء ولم يذكرو! إلا امعد رإلا 
أن الفاعل فى الفعل القسرى طبيعة القسور بعد القسرء فهم لم يستوعبوا حقيقة الأقسام 
ونحو القنفس مما قيل: إنه مركب من الطبيعى والإرادى» فالإرادة فى مرتبة العلم 
الخضورى التسخيرى» كما في ”الأسفار" من فصل انقسام الجركة بانقسام فاعلها 
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(561421): وعنه ما قيل: 
5 ججوآدمرافرمتاديم يرون جمال نحويش بر صحرا نهاديم 


أقسام الفعل 


والفعل يتقسم إلى إيجابي؛ وتسخيرى؛ وإرادى؛ وطبعى» وقسرى؛ وإلى ما 
يالذات» وما بالعرض» 7 ثم الإيجاب والعلية فى حق» نقص بالنسبة إلى الفاوقات والأفعال» :. 
والإرادة حكم المالكبة» وإلزام تبطل الفيض يعود بضده إلى الشغل بالسواقل» وهو أيضًا 
نقص جعله مشغولا بالعمل: كالخادم والأجيزء والإرادة مع قدم المراد لا يعميز فى الشاهد 
عن الإيجاب» فكان الإيجاد يعد العدم أحسن نحكمة) و مالكية فعندهم كأنه ميكانيكية 
رحد سو مزاول المسل طول مرب ود عنللد ابلك يكم ايا 
م ثم كل ذلك تهلَى حتى لا يلزم الشغل؛ وليس العجلى إيجاباء قإنه لا يلزم من فهم 
الإيجاب قهمه» نعالمالخلق قسم من فعله» وهناك سائر الأقسام زعموه كل قعله» وهو أقل 
قليل برز إلى ساحة الظهور» والقدرة عندهم على جانب»: وكذا الإرادق وكذ! تنحصران 
فى العام المشهود وكله هوس» وقد وافق السيد الذأماد أهل لمق فى تفسير القدزة» كم 
فى ”الأسقار" ١(‏ :07 وناقض الصدر نفسه من (174:1) من ”أحكام العلة الفاعلية” 
وص 48 )١‏ وكل ماهر منفصل عنه لا يكون إلا بعد العدمء ومحفوفا به بخلاف ما 
قام به 

. ثم إذا كان المزاد قدربما كات معاوما قديا بالعلم الانفعالى» فلا يصلح تتعاق العام 
الفعلى» وهذا على أُصلهم يكفاية العلم الفعلى, والأمر أن العلم قديم» وهو شجل منه 
عليه وليس من خعاوج على طريقة الدور الحو» ويسست الأكار وتبمصنووات حدده من 
خخارجه. 0 

: ثم الزمات ليس ظَرنا على حدة يسأل عن التعطيل فيه» وك ذا العدم؛ بلى هو 
انفصال شىء صادر! ]ا عنه» فينشاً من انفصآله الزمان» واحتقفاف العدم؛ وصار من بعض 
الشؤؤن والأفعال» عات شر هزه لساري ابوه الي فإنه الفصل فى الباحث. 

0١ 
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وبالجملة ليس القدم» والحدوث وصقًا إعطائيا وبالغير, بل من توابع حقائق الأشبياى» 
كالإمكان والوجوبء فكل ما هو قائم به؛ فغى الفعلية امحضة وقديم؛ وكل ما هو قديم فهو 
قائم بهء و كل ما انفصل منه فهو حادث» ولو كان فعلنا منفصلا منا لعلة تراعى عناء فإنه 
وجود انفلك عن وجود» لا مبداً وأثرء فهر تحول من حال إلى حال» لااشيئان معاء بل 
شىء محول واجد» ودار فى الأطوار؛ فحصل أن المبدأ والأثر يعقل قديها بخلاف شبىء 
واحد تحول؛ ودار فى الأطوازه ونحوه الزمان ليس ظرقًا للقدم؛ أو بإزاءه على طريقة 
الميدأ و الأثرء أو المنشأ والمنترع» بل هناك شىء وإخد تحول من بساطة إلى امتلناد» كشىء 
واحد دار فى الأطوار والأحؤال» فهناك أمر كالمضىء والإضاءة» وكالتخبيل تحول شؤقاة ١‏ 

ثم إرادة وتحريكاء وكالعلم والقدرة؛ والإرادة ثم التكوين, 

وقد اعترف الصدر بالاتفصال هناك حيث يقول: :اقيم روطان قي 
انخاوق بالجالق» وهو أَسْبهِ وهو مقول لا حلول. 

ثم ما هو قدي فلعله فى كل الظروف قديمء وبالتسبة إلى العلم والقدرة والإرادة فى 
درجة واحدةء قما تعلق الإرادة بإيجاده؛ وما إبداء احبر تْ الذاتى والعدم الذاتى؛ إِذ 
ترتيب مراتب هذه الصفات فى حقه. إنما تؤخذ بالقياس على اليشرء ولا يرثق به فى مفل 
الأمور الإلهية» ودوام الغاعل ودوام فمله تخريج وقياس ينافيه عدة أمور: وقد قرر أن 
الشىغ قد يكون ممكنا يقسياسء ممتنعا بقياس آخرء لا أنه يكون بكل وجه كذلك» فاعلمه " 
وأفهمه, : 0 
وليس أن المراد يلزم أن يتخلف عن الإرادة؛ يل لا تتعلق بالقديم على ما ذكرنا؛ 
فإن وضع العرتيب فى تلك الصغنات لا يؤمن عليد» وقول إن الجاعل هو الإرادة لا العلم لا 
يكفى» لعل شأن القدم لا يسع ذلك أيضاء زالله سيحانه وتعالى أعلم» وعلمه أحكم. 

وذهب بعض المتكلمين إلى أن الإرادة صغة غير تأثيرية» وأنبا صفة من شأنبًا 
تخصيص بعض المقدورات بسعض أوقاتبا» ولعلها شرط تتوجه القدرة بعدهاء وكون زيد 
ذا علم وقدرةٍ وإرادة كلية هو معًا فى الشاهدء وعتد الفعل يكون العخبيلٌ الجزئى: ثم 
الإرادة الجزثية» ثم توجه القدرة الجزئية: ولا يكون هناك كذلك» يل واحد وإحد 
يدحسب على الكل دفعة واحادة» ولا يخفن أن تفريع الأحكام هناك على الترتيب 
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الذهتى» والاعتبارات الذهنية مع ضيق القدم جسارة. ' 
فإن قيل: فإن العلم يتعلق بأنى أريده قديكاء قيل: وكذا بكونه بالإرادة» وهى وهو . 
فى حالة؛ بل القدم أيضًا كذلك؛ فليس إلا تميمِز! ذهنيا لا يكتقى بدفى ذلك. ' 
الخارج الأقرى» ولعل هذا أراد من قال: إن القدرة لا تتعلق بالقديم؛ فإنه اعتتارى 
ليس إلاء وسيما إذا لم تكن الإرادة مجازفة يجعلها قدعاء بل كان القديم قنيعا باستحقاقه» 
وابن رشد؛ ا نفى الوجوب بالغير عتدهم؛ وفسر الإمكان بما يوجد مرة» ويتعدم أخرى» 
قهو يتفى الحدوث الذاتى مع القدم الزمانى أيضكك ويجمل القدم ضرورياء وإن لا هو ميدأ 
أُوّل وهو الفاسقة» وابن سينا إنما تخرج هذه الأشياء اتباعا للمتكلمين؛ أو القارابى حين 
احتاج إليه فى الجمع بين الرأيين» ولهة! ذهب ابن رشد إلى التأويل من عنده فى إطلاق 
الحدوث صالاكحرة على العالم من ص3 4؛ لأنه ثم ينقل عمدهم عتده إلا عن أقلاظون 
وص؛ 4» وكذلتك فى كلام أرسطو من صضثا ٠ ٠‏ وقدح فى استدلال ابن سينا الذى 
تفرد به؛ ونم يسلكه الفلاسفة قبله لمثل هذه الأمور لإخداله الإمكان تفسييراً من عندم؛ 
وهم لايسندون القديم إلى الاخديارء كما ذكره الرازى ونقله فى . ”الأسفار“ من القدرة» 
ولهذا دوا إلى الإيجاب؛ وما ذكره العلوزسى مناقشة لفظية تزول بتحرير الكلام. 
والحاصل أنه لا يرفر مقعضى الإرادة على حيالها ههنا؛ لمساوقة العلم والقدرة 
واشتباكهما بباء بل القدم فى نقسه أيضً منسحب على كل المواطن الواقعية» وأتٍ 
مقتضاه عأيباء كما يظهر من حاشية ”الأسفار" (471:1) نيس أن موطنا يخاو لمقتضى 
أحدهاء فالاعتباراث لا تغتى من جوع» وصار كشىء ممكن بقياس متتع بقياس آخرء هو 
مننع فى الواقع» وحصل أن الأزل والأبد كلاهما حالة يسيطة: وما أخمذ من عدم تقام : 
العدم على الوجود المطلق» وعدم حوقة امتدادهما من انتزاج الأوهام» لا غير. 
وقالوا: الحاوئ ليس متقدماً بالطبع على الشموى لعلا يلزم الخلاء فى مرتبكه» 
والإخراج من العدم امحض» هو الأولى والأقوى فى القدرة بخلاف ما زعمواء فإنه لأ يهاز 
عن الفاعل الطيعئ؛ ولذ! احتاجوا إلى اعتبار وجه الفاعل الإلهى؛ ولا يغنى فهذه الحكمة 
فى تعلق الإرادة يوقت خاص قد وضحت» وكات الحكمة من الأمور الاستحسانية» وقد 
أوضح الفاعل فى ”الأسفار” من تقسيم آخر للقوة القاعلية (111:1): وتقسيم الفاعل 
ارفرق 


ا 
من الفصل السابق» وفى إفادة تفضياته من صه5 ١‏ فى أصناف الفاعل وحاشيته هناك» 
وذكر الفاعل بالعجلى» ومه يخرج تقسيم الفعل: 0003 

وأمًا إر جاغ الصفات إلى الذات» فلا يبدم أيضًا الأحكام: ثم إن الإرآدة الإلهية 
جرئى يدسحب علئ الكون كله وجودً! وعدماء فلم يلزم زوال الأزلى عند فناء الحادث.' 

هذا: وقد أصر على "الأسفار" عنبم غلى كون هذه الأشياء هناك شيعا واحد! من 
1 مباحث الإرادة» ومن مباحث الصفات؛ وقد نقله عن أبى طالب المكى» وعن معلمينهم 
أبى نصر وانن سينا 0115815 

م إذا كان اللم قيهاءوالعلوم قد يكون اداه ركذا الإرادة والراذ والندرق 
فايكن الفيض كذلك يكون هناك قدهاء والفائض حادنا رنحوه كلام المتعلق قدمء 
ولتق حادث» وقد مبموه إضافة إشراقية لا مقرلية: واعتير بالاستعداد للشىء فى 
الشىء؛ ليس إلا ذاته لا المستعد له ثم بعد تحتقهه تعقل إطنافة تتقوم بالطرفين» وقبله أيمنًا 
تعلق ليس إلا يذاته الصالحة للأخذ» نظيرا نش الانتراع؛ فصار الأمر أن الشىء قد يكون 
قدركا من طرفء حادئًا من طرف آخرء وذلك فى التعليقات» ومنه ما يقوله ألشيخ علاء 
الدولة: الوجود الحق» والؤجود المطلق» والوجود الحادث: قال: كها قي ”الأسفار” من 
(144:1)» فللفيض وجود مطلق؛ وللمظاهر وجود مقيدء وللمفيض وجود حت اه 
والمطلق ههنا لا بد أن يتقدم ارجا ثم يتعدد بالتقييدء وهذه أيضنًا حكمة, وليست نسبة 
المبداً والأثرء قييقى هذا واحداء وذلك متعدداء وكلاهما قديمان؛ إذ المطلق هو الذى صار 
مقيدا فى حالة ثانية» وبعد تحغقه فى الخارج أولاء وإلا كان ذهنيا.وإذ الحرادث ههنا 
مسيوقة بالعدم سيقا أنفكاكياء ومسجموعها أيضا مسبوق يه كذئك» ونظير بقاء الورد 
مغالطة» ليس فيه الحكم سيق العدمء بل حكم أخرء وما ذكره فى "الأسفار” من 
. (17:1): إما مشاه فى المتصل الراحد, لا فى المتعددد النفصل بعضنه من بعض» وهو قديم 
عتدهم بحياله» والسؤال فيه باق لا فى الرنط بل فى القدم, وتقوّم القديم بالحوادث. 

ثم إن الحركة السماوية لم تنبت فِى الاكتشافات الجديدة» والكوأكب لها خرق . 
والتيام؛ قلم تكن أقدم الحركات» ولا أقدم الأجسام. 

ثم إذا كان العلمء والإرادة: والقدرة قداء والمتبأق حادثا كان يعض المبادئ قديكاء 
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وهى هيادئٌ ضرورية» لا استحسانية التي سماها الأشعرى أسبابا عادية؛ فلم يكن هناك 
تعطيل؟ إذ كات سبيل الفعل الإرادى: هو هداء وهذه الميادئُ وأمرها صار منشأ الغلط فى 
مسألة قدم العالم» زعموا الفعل هو الفيض فقط» وقالوا: بالقدم لاختلاط الأمرء والتياسه 
عليم. وهى أشرف من الفعل هناك» وإما كان الفعل هدو الأشرف عندنا مكان حاجنا 
إليه؛ قالتبس الأمر أيضاء وقد صرح فى ”الأسفار" من مباحث "العداية 0 
ضرورية واستحسانية» كما صرّح به اين رشد أيضا. 
ثم إن هناك فعلاء وأثر قعل فى الفعل ا لمُنعدى؛ والفعل هو المفعول المطلق» وهو 
يكوت فينا متصلا بناء ولا يبقى» ببخلاف الأثر فقد يبقى بيقاءِ ١‏ خل: وهو المفعول بهء وهذا 
الفعل والفعول. اختلف الحكماء فيه كما فى "لال والنخل. ': أنبما واحدان ومتغايران» 
ومسيما هذه الوحدة فى الإيجاد: وعتد أهل السّنة "كما فى ”شفاء العليل” عن البغوى 
مجغآيران: والعائم أثر الفعل» فيحمل على أن يكوت الفعل دائماء وهر التسجلى بدوام 
الفاعلء لا أثرهء وهو الذى أراده السمنانى من حضرة:الذات» وحضرة الصفات» وجضرة 
الأفمال» وحضرة آلارهاء فالمفيض كالشمس. والفيض كالضياء: وهو الوجود المنبسط 
على هياكل الموجودات؛ والفائض وهر المحدئات- كالأظلال: وما الكمال0© فى 
الأظلال» وإن قيل: ' والظل نور إن ترته يالظلم". ٠‏ 
فمن كان مبلغ علمه هذه الأعدام ضناق عليه التعطيل: كالبشر يقصد للعمل”" 
يرجى الفتى كى ما يضر ويتفع: وكاليناء للبنا لا كالشمس والمسعضىء يما هئ كاملة؛ 
وإن لم يوجد مسعدير هناكء أو كان المستير كأنه ممم من ثورهاء وههنا ًا تقد الفيض 
بعد وجوده مطلفا كأصل وفرع. 
أنه ثور نوات والأرض مل تُْرِهِ كَمت كوو ًا مِصياح المصباح ‏ 
ف زجاجَة» فالمشكاة محل وضع المصباح كسما نسائر الأشياءء والزجاجة لها دخعل في ' 


0 ومايفال كما فى "الأسفار* ( :28): إن الفعل الذاتى لا يتبدل؛ نليس ثعله كذلك إلا الوجود المطئق» لا حدم 
اللحقات الطارثة» واولا تقدم المطلق واقا لا امتماز عن المفيد تى نفسه: كنور الشمس فى نفمسه عن امسكتارة 
الأشياء يبا» وواجع اشية ”الأسفار" من (5:1) ولا بد والممكداث أننسها حجب وحراجز, 

002 ينى وبينك أنى قد يناز عنى» فارفع بلعلقك إياى من انه 

ع 


اعس# ا 


مزيد الإضاءة ولذا جاء النظم هكذاء وأيضمًا المشكاة ليعكسن النور لا ليتتور هوء فمن 
يصر الخفاش من جعل الظل منتبى كمال الشمس: 
دريا بوجب ود خويش موجب دارد | : 
خس يندارد كه اين كشاكش يا وى ست 
وما للشرور والأعدام أن يساير الخير والوجود: 
قباحتباى قعل ما كه سك زان عار مي دارد 
ش بجز درياى قصل تو كى شوي هد اين قياحبا 
أثم إذا كان كل شىء مبتدأ منه» فليكن له الابتداء أيضاء وتمولا من و-حدة إلى كثرة 
من أمر واحدء لا شيكان أحدهما مبدأ والآخر أثيء بل شىء واحد تطرر» وإذا لم يأت 
الانتنباء فى المستقبل» فليكن باقياء قهذا هز السر قى حدوث العالم وأبديته معد وفى المبدا . 
والأثر لا انفكاك, بخلاف أطوار شنىء واحذء فإن بعضها منفك من بعضء والمبدأ والأثر 
فى الول بخلاف الأطوا؛ فإنها قى العرض كأفعال زيدء وأطواره كلها فى درجة * 
يشحول قيهاء قافهم هاتين السلسلتين» ونسبة المبدأ إلى الآثار الطولية مثرتبة» بخلاف 
الأطوار العرضية: والله أعلم يحقائق:الأمور. 
والأرّل: كشعاع” الشمس وقع على مرآة» ومبا على ماءء ومنه على جدازء 
ومنه على الأرض فى وقت. 
والنانى: كتجلى شىء بعد شّىء» واستنارته نوبا فى الشمس» ريكون مرة بعد 
هرةء وهذا هو الامر فى العالم وتوبه؛ وإذا ارتفع الحجاب من البين فلعله لا يبقى الطول» 
ويتود كله عرضا: 
خسنت هر كسم هر دم حديق ديكر أغازد 
رخت كر جلوهء سازد تمائد اين حكايتها 








لك 010 «راحدا بعد وذحد: ونى. 
اشية 'الأسفار” (814:1)» فإن العمورة البسمية موجودة بوجود ختارجى؛ والصورة التوعية موجؤدة يوجود 
كد امنا روك د اي الأخرى. 
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د 


عنايتبائم بم علّت كه باهر مقلس دارى 
دقر ره باز مى دارد أميدآن عنايتسها 

والبسيط المخارجى يعمل عمل متعدد» ويقوم مقامه ولا يلزم منه تركيب فيه أصلا ' 
فالشمول على معانى كثيرة أمرء والبساطة» والمفهومية».وكونه لا جزء له أمر آخجرء غالطوا 
به إذ حال الوجود الخارجى يشمل مع بساطعه معانى كثيرة» وحال المفهوم بحيث يفرد 
إفراًا محضًا متشايرء ولا يلزم من ذلك أن يجوز للبارئة جزء ذهنى؛ لأنه يؤخذ بالنظر إلى 
المشاركاث والبايبات» والبارئ برىء من ذلك أيضًا, 

فم ماذا يصنع ببذه الشببة الذهنية بعد ما رأينا الخارج خسلافه إن وفوا إلا أنه 
مغاللة وسغسطة: والذهن ظرف اخلط والتعرية» وقد أوضحه فى الأسفار' 041:1 

من التعقل. 

ثم إن أخمذ القديم بالنوع قدا بالشخص:متصلا اتصالا إضافيا يساوى الزمان» 
ويسقط سؤال وجود الحادث الزمانى فى الأزل» وتقوم القديم بالحوادث سفسطة» ولا 
اتصال فى المتباينات عندهم أيضًا. 

وعندهم دوام السبب القابلى: وهو سلسلة الاستعدادات: ودوام السبب الفاعلى؛ 
وهو الأوضاع القلكية أو لحرن كة الدائمة الشخمصية تابعان لدوام فعل الفاعل الإلهى» 
وربط الحادث اليومى إنما هو بمبادئه الخخصوصة إلى الخركة؛ وهى شخص واحد عندهع» 
وليس كل سلسلة الاستعدادات مبادئ له فإ فى الهيولى أمتعداد كل شىء مادى» 
وليس كله متابيًا له» يل الاستعداد متشايهه ولا ميز فى صرف القوة؛ وقد يقطع التنامسب 
موائع وقوادح فى البينء كما فى "الأسفار” (": 6 8)» وإن كان كل صورة سابعّة معدة 
للاحقة» وهو تولهم يحتاج الربط إلى أصل قليم؛ وشرط حادث. 

وبالجملة: الادة محل كل قعلء لا غير والفعل يستند إلى »يادثه؛ وهى متناهية إن 
كانت الشرائط أو المعدات غير متناهية» فلضرورة دوام ألفعل لا تاريط» وقد أوضحه 
خمواجه زاده من صب ١ ١‏ والعزالى ص8١‏ راصدوه-- 51 وصم- اف وما للفانيات أن 
تدمعل فى البين إلا لوضول النوبة إلى الحادث» ذالفاعل للخطوات لكل واحد متها هو 
المتخطى» ولكل خمطوة ربط العسّدور مع ذلك الفاعل الواحدء وإما الدخمل لها فى النوية» 

لاع 


”ا لما 


ولا يقال: إن الريط بواسطسباء بل يعدها إن لم يتساهل -هذا- ثم إن كانت هذه السلسلة 
تحت قائون مجعول ومضروب بالاخنتيار» فوجوده وعدمه سواءء وإلا رجع الأمر إلى 
الإيجاب»: .وهم فيه منحرفوث عَن الحق والصوابء وإذا كان الإيجاب أى عدم القدرة على 
الجانبين قبيحا بالنسبة إليه تعالى» وقبيحا فى نفسه كان باطلاء ؤتعينث الإرادة. 
0 ثمالكلام فى وجه تعلقها فى زقت مخصرص كلام فى الحكمة بعد وجوب 
عد م والحكمة لا تحصئ» وئيس فى طوق اليشر إحصاءهاء ولا يجوز نغى 
شىء دل الذليل على إثباته قطعًا بعدم علمهاء ل ا 
والتلبيسات, 

وبالجملة مذهببم استناد الحادث إلى القديم بمحصورء إلا أنه مجامع لغير محصور 
من خخارج؛ وهذا هو الذى أرادوا بأنه لا يستند حادث هو أل الحوادث» أراد الغبزالئ به 
حادئا وقع الكلام فيه؛ وشرع به فيه وفرض البحث فيه لاما يلزم بعد ذلك من سلسلة. 
لا أنه يدخل كل السلسلة فى الوسبط» ولعله أيضًا لا ينافى ما قرره ابن رشد ص ١‏ أيضًا 
من اسعناد الحادث فى ضمن الكل» فإنه لا يشى الاستناد أصالة فليكن كل مستندا 
باستناد استناد» كما قرره فى صم أُيضًا وص ١/؛‏ وعليه يحمل ما فن صة ١‏ وكله 
تأوّل وتمحل؛ والسببية عندهم أكيدة وضرورية ية وذاتية؛ ولما ذكرنا يذكرون أنه انقطع 
التسلسل بالاستناد إليه في "العلل * أى فى العدد لا بمجرد أنه لا علة لةء وإن كانت الجملة ' 
و د ار را ا ارافان وا 00 
وعرضه عندهم وهو كمراحل واقعة في البين. . ْ 

: وأمًا الدهرية فعندهم سلسلتان: تحعانية وفوشائية» وكل سابق سبب للاحق سبييةً 1 
بالذات مدخلية مع الاستناد إلى أوضاع الفلك؛ كل سبب تاعلى يتم بالاجتماع؛ هذا أراد 
ابن رشد بما فى صاء 9: 1 

بوه بساط رم تخنه' مشق قدم 


كلك مشيقت جوبست رنككٍ نوش وجود 
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ا 1 | 


كه طلرحل نه خواستكة محوش نكرد 5 : 

1 ررك فاقين برو رسيم 

ا ”الأسفار” من ”فصل فى أقسام الممكن" ص486» وينبغى أن . 
يراجع ما ذكره فى فصل أبطال الدور والتسلسل من »)١47:1(‏ فقد يوافق ابن رشد؛ 
وذكر عبارات عن ابن سينا فى مباحث الإرادة؛ واستجابة الدعاء قيها التعبير بأمرر 
منكراء كما فى (8: 5 89-5)؛ وصرح به فى فصل شمول إرادته تعالى (1: 0085 0 

وقوله فى ”فصل إن حدوث كل حادث زمانى يفعقر إلى حركة دورية غير 
منقطعة "” ص١‏ ؟؛ وقوله: ”لكن الفلاسقة التزسوا الفسلسل لعدم عقورهم على هذا 
الأصل» وهو أصله أن للطبعية وجهين: عغلى وقضائى» وكونى قدرئ؛ ولو عثروا عليه 
لكانوا فى غنية من العسلسل “ قم بعد ذلك كله تقرير هينبم سواء بسواء. . 

وكذلك فى آخر “فصل أن الدصورات قد يكرن مبادئ لحدوث الأشينلوً 
:صة 216 وكذلك فى آخر ”فصل وجوب وجود العلة عند وجود معلولها” ص"*#ا؛ة ١‏ 
ورص؟17؛ وأراد بالتسلسل تسلسل الأمور الحرادث» لا تسلسل أجزاء الدركة؛ فإنها 
وراء ذلك: وقوله: فى ص١‏ ؟ " كالطييعة الممجددة بذائيا" لعنه أراد غير المنقطعة 
الوجود؛ ثم استدرك بقوله: ”لكن المنقطعة الوجود؛ ونلك لا يد لها من حركة سابقة 
وتلك الخركة مسبوقة بطبيعة أخرى حافظة لزمائها"» ففى انتظام هذا الاستدلال لا بد من 
أحد أمرين: إِمَا بالتسلنشل» زإما الانتسباء» وأما ضرورة كليسهما فى الخارج قلدواع أخرع 
ولباب لإلات الشركة الدُورية؛ فى العبارة نحو كندورة؛ ومراد من الواضيع الأعمر 
واضح. . 

ويقول: "إن العسلسل ا فى العرض لا يكفى فى الاستناد طولا ما لم يبد فى الطبيعة 
وجهان “ وهذا أراد يقتوله: "والتحقيق * فهذا التحقيق من عنده ينازعهم به» كما ذكره 
فى "فصل إثبات.الطبيعة لكل معحرك” من صغ ؟؟» ويعض القيود فى العيارة» قل 
ذكرهافى ب ١‏ من فصل ربط الحادث بالقديم كقيد دوام تلك “الحبركةء وقصر فى 





)١( 1‏ وفى نسخة: صنعت. 


اع 


صم 25١‏ فترك قيود! ضرورية» فليعلم ذلك. 
وقد ذكر وجه الاسعناد فى آخعر ” فصل الوحدة العددية» والنوعية» والجنسية 
للحركة" صبء هلا وصرح بحدوث بعض الأسباب من (70:1)؛ وإثها بعض ومن 
صالا؛ وصدللاه ولا ينافى مافى صكمة؛ وفى "فصل أنه هل يجوز أن يكون 
للشىء البسيط علة م ركبة” )١66:1(‏ توضيحه وفى حاشيته (1891). 
وأرسطو لو كان قائلا بالمعية الذهرية على تفاريعهاء وأن الحوادث الزمانية قدماء 
دهرية؛ وأنبا نحو وجودء لما كان قائلا بعدم جمواز غير المتناعى بالفعل» وعدم مساوأة 
الجزء الكل» كما ذكره ابن رشد'عنه؛ فما ذكره فئ ” أثولوجيا" "أن المكنات كلها 
حاضرة .عند المبداً الأول على الضرورة» والبت» وبالنسبة إلى المبدأ الأول واجبات" إنما 
أراد به اعتبار الوجوه: الإلهى؛ واعتبار الوجود الطبعى على ما قمر بحر العلوم فى حاشية 
. ملا جلال؛ أو نحو ذلك» ولما جوز التسلسل على سبيل التعاتبء ولما فرق بينه وبين 
الاجماع, ٠00000‏ ْ ْ 
ثم إذا كان عندنا مشاهدة أن غير المتساهى فى المستقيل فى الععاقب لا يخرج 
إلى القعل» فكذلك نظيره فى الماضىء وتمويه ابن رشد: أنه لا انقضاء لغير المتناهى» كدذلك 
عندهم» يريد أنه لا يقنال: إنه دخل فى الزمان كالمظروف فى الطرفء وإنما هو مساو لله 
كالظرقء وهذا تخريج لايتع من أن يعبر أنه لا يصل غير المتناهى نوبته إلى الزمان 
الحاضر: وهذا لا جواب عنه عنده: وكذا ما خرجه فى ”الأسفار" من أواخر النالث 
(:15) لا يزيد ما وقع فى الخارجء وكأنه يإعادته بعينه ,كالمصادرة؛ وكذا أعاده من 
السفر الثانى: وليس بشىء لنظير المستقيل؛ وهو الفاصلء والأولى بالاعتبار» وكأنه أى ٠‏ 
ابن رشد فى تخريجه الذي خرجه وعنون به؛ بريد التوسطية» وليست مرادناء وهم 
. قائنون: "إن القطعية من الحقائق المقتضّية؛ فليس الأمر فى فهم الأزل كما يعوهم: بل 
تحول من عدم زمات إلى وجوده؛ ومن حالة بسيطة إلى الامتداد» وكلام ابن وشد يدل 
على أن السؤال واردء وليس عنده يعد ذلك إلا التمريه. 
٠‏ والذى فى الشاهد ايتداء الأنواع المركية» فما لا يداع مادتها من قبل؛ يستعملها 
عند الحماجةء ثم قناءها وبقساء الأروا اح وهو الشرع) وهكذا حال الأقعال الإرادية فى 


ب ا 


الشاهد. ١‏ 
وقد اكتشف أنقراض بعض الأنواع أيضا فى عصرنا هذاء ونقدها الآن» وقد صرح 
اين رشد بقدم الأنواع غندهمء ولعله أراد جماتباء فقد صرح أبن سينا بخلافه؛ كما فى 

"الأسفار" (26 3). 

تمثيل فى الإنجيل يليق بأن القديم لا يتعدد من الفارق .م الأصحاح 

قوله: والحادث الزمانى حادث الآن أيضّاء نظيره فى كلام الغرالى "شرح العقائد. 
الجلالى” وأجاب عنه فى ”الأسفار” من ”فصل وجوب وجود العلة عند وجود معلولها” 
من 2)١45:1(‏ وقد أجينا عنه على حدة. 

قوله: وكذا فى اشتحالة الصور النوعية ذكر صورة الاتصال فيبا من ”الأسفار* من 
.فصل كيفية عدم الحركة (47:1؟)؛ وقرره مزيد نقربر فى فصل وقوع الخركة فى كل 
واحدة من اللقولات المس من (78:1؟)؛ ومن فصل ذكره خواص الجواهر من 
(31:7): ومن فضل تحقيق مبدأ الحركة القسرية. وحاشيته (750:9): ومن اشتداد 
الوجود من أوائل الكتاب؛ ومن (45:4). 

قوله: وما يقال: كما يقوله الصدر الشيرازى» أجاب بهذا الجواب السبزوارى من 
)١:1(‏ من جائب الطوسى للصدر في قصل العلم بالشخصيات. 

واعلم أنه إذا كان عندهم متحرك قديم عن محرك قديمء وتحققت الشرائط 
وارتفعت الموانع: وجد المعاول لا يفعل جديد» بل فى ضمن الكل» كما ذكبره ابن رشد 
من لء ء وما ذكره فئ س١‏ /اء وذكر التقييد بقوله: فى حين توليده إباه» فهو كذلك 
فى ضمن الكل؛ وإلا فقِد ذكر أن بعضهم ينكر واهب الصور أيضاء وأن الحرئرة تفعل 
الحرارة عندهمء وإذا كان فساد الصور وكونبا أيضًا يالحركة لا دفعة» كما قرره فى 
”الأسفار"» وكان الوسط له نسية قريبة إلى الطرقين لا كالطقرة فلا ماء ولا هواء©, 
استراحوا من كل ذلك في الوقت الحاضر؛ واستند التوع بالكل لا بالجزى قهذه الفلسفة 
وهر الإيجاب» وعندنا كل ذلك تحت قانون مضروب بالإرادة» وإن كانت دفعة عبسوطة 


(1) وقى تسخة: أو ماء وهواء. 


اك 
على الكون وجودًا وعدما ضربة» كما ذكر فى ”فصل الخطاب" وفى ”شرح القاصد” 
من العلم, ا : 

وإذا حللت بتسليل الكون إلى الأجزاه ذلك يسمئ نعلا وهو الااره ويالجاة 
من -كوئه تحت قانون مقرو يتوهم كأنه تحول بطبع الكون من داخله؛ وليس الأمر كذلك. 
اهست حجهان منعظم ومرئبط اندر وجود 2 جز جم..ان كم برد أنكه نظامش نود 
طيع مغائر جنين ريط حلونى كزين 27 منفعل وفاعلى حسن تكافى تبوه 
نسيت تاظم يود سوك همه يالسواء ‏ ججزه كجا بى سزد حازى كل در تمود 


جسم وطبيعث كه هسست صؤرة تركيب شان .رهم زيد ديككز كرست فراز شبود 
عفاد برو الل ولرسل تر ساتة ل لاض لنت 
أى وحدتها وحدتين. : 5-5 


إن هناك علاثة الملزومية واللازمية» بأن 7 الملزوم حاملا للازم» وئيس تا تأثيرا 

فيما يخرج عنهء وكذا علاقة الموصوقية والصنفتية» كالدار بالتسبة إلى الحرارة» لا بالنسية 
إلى الإحزاق» 3 الحامل 3 فى غريزته وذاته حمل امحمول» وليس ذلك تأثيرا فيما 
عداه مما خرج. : 

وأنا علاقة العلية والمعلولية» ا 1127 هذا الشىء لا فى متحموله 
كالثار بالنسبة إلى الإحراق» بالنسبة إلى الحرارة القشائمة بسيا؛ وإذن هذا جعل فى ثانى 
الحال؛ وليس بإبجاب بالذاتء كما للملزوم بالدسية إلى اللازم والموصوف بالنسبة إلى 
الصفة؛ سموه جعلا وعلية؛ وليس إلا إيجابا وغريزيا وأمرا تسخيريا من الغير» لا علية ' 


وهناك قسمآخر لا يكمل التقسيم إلا باستيفاءه؛ وم وسار بالجمل فلن الآن: 
بعد تمام الجاعل فى نفسه» كالإرادة موجود مستقل» يصدر عنها موجود آخر متقصل» لا 
حامل ومحمولء ولا بد.من هذل القسمء وهو تشبة البارئٌ إلى العالم» ولا .يقال: إن مثل 
تلك النسبة إلى نفس الإرادة أيضاء لأن الإراردة الأزلية ليست كإرادتنا أودعت فينا مبدأ 
نستعملها عند الحاجات كالياصرة؛ وهى قيئا أن خلقها ذا إرادة من شأننا الإرادة؛ فقينا 
0 ؛ لأنه من الغير بخلافه تعالى» وبلاهر ريه فى إنكار زيادة 

ا 


سم اوح ا 


الصفات :ا/ا1), : : 
راضوع وى الملا ليق عرلا وك ار رن ا 
حدوث فى أوّل آن: بل وجود يكون من الغير» فبالعلة هو الموجدية» وكأن المراد بالحدوث 
الوجود فى مقابلة العدم؛ بأن رفع هيا ووضع ذلك بدله. 
وهو معنى الإمكان عند القالاسقة؛ كما ذكره ابن رشد: أنه ما جاز أن يوجد» وجاز 
أن يعدم وتفسْيره بالاحتياج الذاتى والفائة» وإن كات ضرورى الوجود؛ وفى غريزة ‏ 
. الملزوم من مسختارات نحو ابن سيناء فلا يشمل صفات الواجبء وإذن ما يحثوا فى 
وجويمباء وتعدد الوجباء وإمكانها غير طائل» وهو راجع إلى.التفسير لا غير؛ وكذا 
تخريج ابن سينا الحدوث الذاتي تحر هذاء ولعل هذا مسألة المتكلمين فى العلة امختارة» ٠‏ 
والإمام الرئزي أن القندم لايكون مسجعولاء والسيكى واين الهسمام أن هناك تعقيباء 
والباقران هناك سبقا دهريا: 1 : 
والتقدم الذاتى إنما يكون فيما إذا كانا مجعولين بجعل واحدء انسجب عليهما أولا 
وثانياء وكات الأول مسخرا فى تأثير الثانى: وحاملا له جعل موجبا بالذات لهء وهو فى 
الواقع محل كالمادة للصورة لا غير» ونهذا فعلى ظاهرى له لا غير؛ وإنما الفعل الواقعى ما 
ا و ال 
قيد, 
وات خرن الأول ركاه ووالضية اليه حمل طلغرىء لاقيف راطم 
ولقد صدق الحافظ ابن تيمية أن لا علة هناك ؛ ولا معلول؛ وإنما هو شرط ومشروط 
يتقارنان: ولذا قد يكون بن غير شعورء وإنفا اشتبه الأمر فى الخيوان والتنفس؛ لأنه كان 
شاعرا فى الواقعء لا أنه له رؤية فى التنفس » إنما هو غريزى فيه مودع من الغير بجعله» 
لا بجعل الخيوان» وإن سلمناه شاعرا به» وإن زعموا أن الإرادة هناك عين الذات» فلا بد 
أيضا من توفير مقتضاها وهو التأذير الثانوى ‏ 1 
الآن لا يكون عندهم إلا فصلا مشتركاء وطرفا معداشملاء وتتالى الآنات 


“2 كير رحد تي الأرفيز دن لشن بدا ومن 6نها" الأسفارة . 
اوت 


5 7ك 


بالانبتات بينباء وتتخلل الأعدام محال؛ كما قرروا ذلك فى كل متصل كالجسمء فبين 
كل سطحين جسمء وإلا تداخعلا الستطحان؛ فإذا كان هناك آنان واقعيان متفاصلين» 
فبينهما زمان» ولا بد وإلا فهما فصل مشترك واحدء وما الفرق بين أخخران من السماعة 
الثانية عشرة من نصف النهار مثلاء وأول آن من الساعة الأولى من التصف الثانى بعده 
مع عدم الانقسام ح صه4؟ وفصل ص47 1؛ والأآنيات أطراف متصلاتها كل لسلسلته 
لا غيرء وإذا أخذا متجاورين من سلسلتين: وزعم الانبتات بيتباء فهذا كفرض عدم 
متخلل بين زيد وعمرو موجدين» ئيس إلا اعتباريا لانقراز كل من الآخرء فكأنه عدم 
7 لف ولا معتبر به وتقسيم الزمان إلى الماضى والمستقبل» وانبتات آنين هناك أمر غير 
واقعى أيضنًا: فلا يؤثر ولا ينبت به قى الواقع ؛ إنما شبهة الانيعات فى انين من 
سلسلتين» وقد مر أمرهما؛ ومع ذلك لا يؤثر قى اتصال الزمان شيا . 

هذا غاية تحرير مذهبهم فى هذه المسألة الشكلة» ولا يضرنا في مسألة ا جعل غير 
الإبداعى » بل التكوينى أنه فى ثانى الحال» أو أن ثان فإنا نضع الانيتات عاك رن 
استندللنا وعليه احتججنا ؛ وهو جعل مستأنف وتأثير ثانوى . 

وبالجملة: الزمان عندهم متصل بالذات كالبعد امجرد لا يمكن فصله؛ :أو أمر 
انتزاعى لا يقدر الذهن على تبسديله ما هوء وما يقدر عليه فى منشأه كسائر 
الاتتراعيات» وهم قد يختلفون فى نحو كون الشىء تدريجياء ؛ أو واسطة بين النفعى 
والتدريجى : كما فى (1 4 1)ء فقد يختلف فى كون الآن وإحدا أو لاء كمأ فى منهية 
الزاهد على حاشية الجلال من ”تفسير النظر" ص4١‏ وفى كون النقطة واحدة أو , 
نقطتين متدإخلتين: كما فى “شرح السلم” صلالا. : 

قال الشيخ في اتعال الح ركتين الصادرئين عن مح ركين : إن مجموع تينك 
الحركتين يجوز أن يكون متضلا ولحدا بحيث ابتداء الأخيرة مع أنتباء الأولى . (نظامية 
ص71 


داوج سا 


اشعاز فارسى متعلق به حدوث عالم' 


ازجهات يانزده كانه زعالم ديه باش , 
از حدرث اإمكان افول وفوت وحركت نكر 
تق در انواع لين تعدد جر جبات قفاعلى 
هان معلق جمله عالم هنديش كويد ”أدهر” 
قاحت بر جمله عدم أزّ نفس شك يا جزء ومثل 
فاعل امت أن كاندر ومضمر وجود .قعل عست 
زانسحاب يك إراده جمله فعل واتفعال 
همجر تيار كه أيد يك بيك او كبسرباء 
قعل در ما بعد واز ما قوق دارد اتفعال 
حجون وجود ذات حادث مستفاد ازغير شد 
دائكه موقوف عليه أسث أن معد وشرط هست:» 
از عدم؛ إمكان"' حدوث وهم تغير:نقص رو 
ازعدم امكان حدوث ونحو أن أمدينيد 


جطلرا"" عالم بودء واقع جون صناديق برت 


عالم معلق همه از زير وزير هست 


نه زيهر ودش بودي ونه ز خويش وجودن 


باركاه حضرت حتناء همام مسكهام 
نا كمال رحكمت رتخصيص وتوحيد ونظام 
بود مان زبهر خود لاح زتسخير"' قمام 
نم أدهر باشد صمد كه انساك كرد از انينام 
تا كدام امست أنكه او قيوم حى ممت ازدوام 
بع أثر ظرقف مت ماده فرق درياب فى همام 
غافلان مفعول را فاعل بريبسته تام 
جمله ميكانيك جنبد بعد نخلق ازامر عام 
خاصه فهميذنند مردم هست تيت انتظام 
جسزء وي أعني كه طبع وتحاضه رن داردقوام 
بلكه انهم بالشرض تحقيق أبن رشد تام 
تا وجود'" واجب :صاحب قدم ثابت وتام 
كه اخذ انواع دلائل كرده شد أز هر عقام 
هست مكتوب إليه آن حضرت عالى مقام 


أمساك كا فرنوف رفسم ابد يست 


تود الى ازل سرمدى وحى: وصمد كيست 


(؟) وجه عالم كه ابن رشاء هر ” الواحد لا يصير عنه إلا الواحد” أورده» (حاشية ولى الله م 01). 
(؟) بالخصوص ترد ابن رشد كه كويد "“الممكن ما بوجد ثارة ويتعذم أشترى*. 1 


(8) تا وجود واجمى قدم وثيات أذكه تهام. 
(5) ججمله عاثم جون مناديقى كه سر كارش تياد 


هست مكتوب اليه أن ؤات وحمد أو وا مدام 
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لاه سه 


ربط الحادث بالقديم قالوا: لا يكون الحدوث 
إلا بأصل قديم وشرط حادث 


ولا يخقى أن الحوادث لو كانت غير متناهية مجتمعة: كانت فى جكم حادث 
واحدء الحادث حادث» والقديم قديّم: كما كاناء ولم يقع ارتباط ولا تعمير قراعٌ 
مرهوم؛ ولو كائت متعاقبة كانت كذلك فى حكم حادث واحدء وما نفع الععاقب قي 
الارتباطء ووجود المحادث الزمناني فى الأزل: وثقوم القدم بالمسوادث ينسطلها على 
الفاغ غسير المتناهى كله توهمء وليدن تحول الحمال من القدم إلى المسدوث بسعاقب 
الدوادث» ويسطها على غير المتناهى» ووضعها فى الفراغ: وجعله ظرًا لهاء ولا القدم 
الأزمنة غير المخناهية المفعضية بل هو تحالة بسيطة لا نقض غير معناه تخول إلى حال 
الحدوث؛ كتحول صل إلى ضد مثل السنكون إلى الحركة» لا يكون ببرازخ غنير متناهية» 
فالتحول من القدم إلى الحدوث ببسط الحوادث عليه توهم باطل. ْ 

وإئما هناك مبادئٌ قفئعة ومفاعيل حادثة, والربط بالإرادة بقدم ذاتباء وحدوث 
تعلقهاء واعتبره يسبق الإرادة في اليْشرء وتأخخر المراده قالسيق والتأعر ههنا كالقدم 
والحدوث هتاك) وهر النظير» وإذا كان الحدوث بالتقضى لاغيرء كان القذم ضده حالة 
بسيطة لا غير» لإ أن الحدوث جزء القدم» وكلاهما منتزعان من نحو الوجود» ولا ظرفان 
مدأصلان يقع فيبما الوجود» وكذلك الخارج ونفس الأمر إلعزاعيان» ثم تعطل الفيض 
يا وعم أ من وضع القع زا غير متي وليى جشىع بل لمر كالرامد فى 
سلسلة العدد وسائر العدد. : : 

وإ لم يكن الهم طرق لحوادشء ول لشوث جرً موفَح رقا اا 
: انتراعيان: وعقل الحدوث يإتيان الحوادث: وإلا لم يعقال» فلا يقال: إنه تعطّل إلفيض لو لم 
تكن الموادث قليهة بالنوعء وإذا كأن إيجاد كل منها من عدم واقعئ فا نِم فاعلها 
بالإرادة لا ظرفهاء ولا علّمهاء فبطل:قدمها بالتوع على التقضى: وانصرف نحت و:طؤكل يوم 
هو فى شأني إلى المستقبل» وكمال البارئُ فى وحدته؛ ولا شىء معه» ثم خلق ما 
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لاع ب 


خلق يإرادثه: وتعلقها تعلق الفاعل» لا تعلق العلةء فلا تتعلق إلا بما "كان عدمه واقعياء لا 
لحاظيا فقطء كالحادت بالذاث» وهذه العلاتة مع المقارنة الزمائية؛ إما أخمذت من حال 
العلة والمعلول» لا من حال الفاعل بالا خمتيار وقعلهء وتعلق الإرادة لا بد أن يكوث المراد 
مفقودً! حين تَعلّقَهاءٍ لكونبا طلباء يل موجدة من العدمء وهو من المراتب الواقعية ولا بده 
لا أمرا لحاظيا فقطء بخلاف حال العلة وا معلول؟ فإنبا ربط طباعى إيجابى» والاعتبارات 
اللحاظية إتما تبدئ حيث يضيق الواتع عن إبرازها فيه؛ وأئ شىء العدم الذاتى» ثم 
الحدوث الذاتى؟ حتى يقصد بالإرادة الإعر أج ملهو تكن ن الإرادة الأزلية تبعت تحليل ابن 
سسيناء قإنه لم ييخترعه إلا هوه كما صرح به ابن رشدء ولا يكون فى الواقع القصود بها 
. إلا الإخعراج من العدم الواقعى: كما لا يخفىء فلا تحول الإرادة الإلهية عن بحقها لتحليل 
أحد» واتختراعه إلى الأراج من العدم الذاتى إلى القدم الزماني: ويرجع إليه عنوات إرادة 
قدمه من يدء الأمر أيضمًاء ولا فرق؛ فإن العنوان وإن كان معقولاء لكن الواقع للقدماء على 
حد واحدء وق قالو! بارتفاع النقيضين عن مرتبة الذات» قعام أن المرتبة الكذائية لحاظية 
فقطء لا تساوق الواقع والمراد به واضح لا كوت التقيضين جزءًا مطلا. 
وبالجملة: كل شىء فيه شىء من الواقع تقد حواه الواقم» وإلا فغير واقع» ثم إنوم 

يلون أيضًا: إنه ليس فى مرتبة الذات إلا الذاتيات» قيحتاجون ههنا إلى زيادة قطع النظر 

عن الجاعل» فلا التحليل يقف» ولا التسويل ينهبى. 
٠3‏ والحاضل: أن القدم يجىء على جملة مواجب الواقع والتحليل الذهنى فقط؛ لا 
تعويل عايه» وليست الإرادة شرطًا محض لكون الفاعل فاعلا من ذوى الإرادة ككونه 
من ذوى العلم والشأن الوحدانى. الذى يتفصل يعد إلى شوُون غير متناعية» ئيس فى مرتبة 
وموطن فوق» وتحته سلسلة غير متناهية» بل هو أيضنًا فى ابتداء ذلك الوطن مبدأ كالعلم 
القعلى» والإرادة مع متعلقاتهماء لا كنسبة الكلى إلى حصصه: إنما يتحقق فيبهاء ولا 
كأصل ينشعب إلى الفروع؛ بل كنسبة مبدأ إلى آثاره المتفصلة: والانفصال يعد الوحدة | 
تواردا على مسلء لا شيكان تحاذيا من بدء الأمرء فظهر وجه عدم "كو العالم أزلنيا مع 
كونه أبدياء ومن وجوب انتسباء سلسلة العلل» وجواز لا تقفضية ا معلولات؛ :وليه خروج 
نامي الأشى إلى الفعل يغلاف الستقبل» قلا قف عند حلد»ه ثم إن اوعد ترمد 

1 


ب 1 - 

الببخاري» فى سوزة الإخلاص» أنها صقة الرحمن؛ ومتبا الأسماء وأقعالا رشؤونا وعى 
الأفعال» وإثما سماها شؤوناء لأنه يريد فى هذه الآية التحول فيبا كالتجلّى فى إشارة 
إغرابًا لا تحويلها وتصريفهاء وأنه متمكن عن تصريفهاء فلذا لم يقل له شأن» وإنما قال: 
فى فى شأن كقول الصديقة رضى الله عدبا ححين رأته ركه ساجدا: "إنى لفى شأن'وانك . 
لفى شأن"؛ وهذا فى صدد الععجيب والإغزاب بحيث يرجغ إلى الذات تمولا لا تحريلا» 
ثم اليوم فى الفرآن: كما فى السجدة قد يكون ألف سنة وقد يكون خحمسين ألف ستة 
كما فى المعارج وكأنه حول من الأحوال فى عرفه» كما فى بحم السجدة» فليكن 
التحول فن القددم إلى الأحداث أيضا حولا لا تقسيما لغير المنناهى إلى حصص» ونحو منه 
قولهم: ”يوم بعاث» ويوم كسنة» ويوم كشهر؛ ويوم كجمعة” يريدون تاريخ ما وقع 
فيبا. ْ ٠‏ 

وأمًا تقدير الصّلاة فقد يقع ذنا لنحو عارض:الأسفار» فلا يبعد للأدوار» والاشتغال 
ببحو حرب الأحزاب» على رواية النسيات» ثم تلك الشؤون المنقصلة قى موطن المثول» لا 
القيام بالذات؛ والحصئول والحلول؛ وقد قرره العندر الشيرازى للصور عند النفس» وقد 
أخذ الزمان من عدم اجتماع الوجود مع العذم؛ قذهب حديث تعطّل الفيض جفاء ولا 
امتداد فى الواقع أو الذهر, ولا قى العدم البسيط» وإنما ينتزع من عدم اجتماع العدم 
والوجود النقيضين» ومن تقضي الونجود ويقع الوجود يدل العدم لا يعدم فلا امتداد» 
وبحك الوجود من لوح الواقع بالعدم اللاحقء فلا معية دهرية أيضاء فإن أخذت من 
إحاطة العلم فلا تثبتء ولا هم ذكروا كذلك» وإت أخذوها من حضور الرّمان فلا يلزم 
من التجرد إلا عدم مضيه على الجرد» لا وجود كله شخصياء قم حضوره ووجود ما فيه» 
ثم حضوره كما زعمواء والأمران هناك ميادئ متصلة قديمةء وهى فى طول العائم» وطوله 
سلسلة نيادئه: ومفعولات منفصلة محدثة فى عرض العالم» وهو سلسلة داخله» وموضع 
الانفصال هو موضع التحول إلى الحدوث؛ تأعمذت الأو هام السلسلتين واحدة: وخبطت 
وجعلت القدم امندادًا غير متناه عْمُرٌ بالحرادث الزمانية غير امتناهية: وهو أيضا جهل» 
والقدم حالة بسيطة» وإفا التقضى من حين جلوت الحوادث» وتعمير ذلك الفراغ الموهوم 
بالحرادث جهل أيضًا لا يعقل» هذا والعلم عتذ الله. ْ 
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فإن قلت: إن كون حقيقة البارئ هو الوجود الحقيقى البحت معضول» ثم كون 
الممكنات شؤونه أيضا معقول» فهناك رجود مطاق وشؤون غير متناهية: فليكن فى 
:الخارج أيضًا كذلكء ولا أقل من طرف الماضى إن لم يكن من طرف المستقبل كذلك. 
قلت: إذا رفعنا الزمات عن تلك المضرة» وفرضنا العائم كالعدمء فلا ماضى ولا 
مستقيل جقيقياء وإنما هما اعتباريان إضاقيان» وإنما هناك الآن الحاضر فقطء كما أن 
الموجود عندك أيضا هو هذاء فلم يبق الأمر إلا أن يأتى اللمكن ويذهب» وصار الماضى نشأ 
بمد ما جاده فإذن اللا تاهى لا يق من الاين وتجندد أطال لاغيرء وهذا بن ن أعجب 
الأمور ههنا لم يذذكره أحد فيما علمت؛ وإما يذكرون حضور الزمان من الأول إلى 
الآخر عنده تعالى» فيكون ااضى والمستقبل كلاهما حاضرين عنده؛ وما أردت هذا فقط» 
بل أردت ارتفاعهما وصيرورتجما اعتباريين» وعدم تميز الماضى من المستقبل حقيقياء ولا 
تميز ما جعله أولا وآخراء كعدم تميز الفوق والتحت فى الكرة» وكذا الحال فى ارتفاع 
المكان عند عدم العالمء قَالرْمانُ والمكان إما هما يرجود العالم» ومنتزعان لا غيرء 
وانبءمت اللقدمة القائلة: إن الدرتيب قى الزمان ذاتى أيضاء وكل حكم نجريه من هذا 
النحوء “كما تفول: لا تصل النوية على تقدير عدم التناهى من جانب الماضى إلى الحادث 
اليرمى مثلاء فكلّه بالنسبة إليناء وما جرى عليتا فى موطنناء فاعلمه, ٠‏ 
' واعلم أن يإزاء الخالة البسيطة -وهى القدم: هتاك لا يقغيان اثنان ههناء وليدم سعة 
. الحدوث لعدم التناهى بالفعل ضار لا يقفا بإزاءه» وإلا ثنا فى مقدمات حقةوجود الحادث 
قى الأزل: وتقوْم القديم بالحوادث لا يعقل: وإذا كان كل حادثاء فالكل حادث؛ وما لا 
يخلو من المحوادث فهو حادث» وما ثيت قدمه أمتنع عدمه» وعلى ما قررنا لمييق فى" 
الحدوث إشكال ولا استيعاة. 
والعرفاء يصر حون أن 0000 
"حاشية المننوى" (725:1)» وإنما انتضاه الكمال الأسمائى لا الكمال الذاتى» ثم إن 
الشؤوت غير متناهية بالعدد» وإذا كان خروج كل انعد منبا إلئ الوجود العيتى بعد 
لعدم: وهو منستازم لأت يكرن خروج المجموع من العدم بعد العدم؛ وقد أوضحناه فى 
مقام آخر) فهر يستلزم أن يكون الأمر مفسحاء ولا يقفيا من القيب إلى الشهادة» ثم إلى 
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الغيب؛ ولا يكفى فى الأمر توفير مقتشى الكمال الأسمائى ققطع بدون أن يراعى 
مقنضى كل؛ وتقسم بين امجموع» وكان مقتضى الكمال الأسمائى القدم بالشخض» وم 
يوفرء وما جاء الأمر بالتقسيم ولزم من تقدم العدم على المجمرح الافتعاج» ومن عدم 
البناهى بالعدد ههنا عدم التناهى لا يقفيا هناك» وكان نفس اقتضاء كل قفيكاء ولكن بعد 
التتقسيم جاءٍ المقتضى هكذاء ولا ينظر إلى كون الشؤون غير متباهية بالعدد وحده؛ ولا 
إلى عل الفيض وحده بل :عدم التاهى جملة هنا يصينر لا يقفا تعاقبيا هناك بالعاوب» 
: فافرق بين الاقتضاء والمقتضى قدما وحدوثًا كالإرادة والمراد. 
أو يقال: لم يكن استدعاء الاقتضاء مقعضاه إلا كذاء وهو كلما قبل: : إن التعلقى ‏ - 
يجوز أن يكزن من جانب قدي ومن جانب ,حادناء أو يتعقد بينبما كذلك: وخترج الأمر 
اجنام النتضايات كيرة فى الذحن دفعة؛ بل مع جواز كوئها قليمة تعائب وقعارب 
فى الظهرر» ويكون الاقعضاء سابقاء والمقعضى متأعرًا وقارب قرل الماتزيدية كان خالا 
قبل أن يخلى لكوقه تعليقا. 
وبالجملة جعل الوهم الأزسّة غير المناهية المدوهمة من جائب الوهم عمر القدم 
وظرفه: ثم أجرى الأحكام؛ وليس الأمر كذلك» بل لو ثم تكن الحرادث لم تكن الأزسنقء 
وإإنا القدم حالة بسيطة أوجدت الحدوث» ا ا قجاء التسلسل 
التعاقبى اللايقفى هكذاء وإلا لكان اللازمة غير المتناهى بالفعل» فينبغى أن يوجه النظر فى 
أنه لم جاء التعائب والتناوب بدل:الاجعماع؟ ؛ غير فتاهي اللاييقى ندل المسملة؟ قبروز 
الفيض هو الذي أوجد الأمرء وأوجب أن يك عكذ! اجتماعًا فى الفيض الأقدس وتعاقبا 
فى المقدس؛ وما يدضيه بحر العلوم إلى الصوىي ‏ .فى أن يكون مذهبهم من القدم 
التوعى بدوت قدم شخص؛ والذى ذكرناه هو الذى استشكله فى ج؟:صهم من “شرح 
امنتوى * على هامشه فإن الفيض هو الذى اقتضي أن تخرج ج الشؤون من العدم إلى 
الوجود قكان بعده إذ اقتضاءء هو أن يخرجه من العدم لا أن يجعله قديكاء فإن العدم ٠‏ 
قد تقدم الشؤون تقدما الفكاعياء وإن لم يكن زمانيا. 
والمئوفية يضرحوت بعدم مجنعولية اماهيات» فعلم أنهم لا ينولون بالجعل 


٠‏ الإبداعي» وإثما يقولون بالجعل التكوينى» ولو قالو؟ بقدم شخص لقالوا به أيضناء وعلم 
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أيضا أنهم لا يقولون بالجعل إلا فى ما فيه اتقدرة على الطترفين؛ لا فى ما انحصرت فى 

طرف» وقد تصرف ابن سيئا فى تفسير الإمكان؛ وأوجد منه الحدوث الذاتى» والوجوب 

بالغير» صرح به ابن رشدء وتصرفوا فى القدرة والإرادة؛ وحصروهما في طرف» وئيس 

نحو هذا من معرفة فلسفية مستقلة» .بل تلفنوا يعض شىء من العرفه ثم جزأوه: ولنعم ما 
قال الموثوى المعنرى (8: 4 “): 


ان ججاة از سي بينا فكوفلت 
ياز كرد از هست سوك نيسيتى 
جائ دعل است اين عدم از وم مرم 
كاركاه صبع حق جوث نيستى اسث 
وشىء منه عنده فى (5: 00 
زائكه كان ومخزن صنع عذا 


كهزي جائى جبان را جا شذه إسث 
كر توئز جنبان طالب موليستى 
جصائم حرج اسسث آين وجود بيش وكم 
جز معطل در جبان عست كيست 


يست غير نيستى در ألجلاء. 


واعلم أن نسبة ذلك القدم إلى عدم كل تسبة واحدة كخط مستقيم عر على رأسه 
وطرفه أشياء؛ فلا قرب ولا بعد بالتسبة إليهء وإغا تتعقد سلسلة من تلك الأشياء فى نفسها 
كمعط واحد بالنسية إلى الأخذين» له نسبة واحدة؛ وينعقد القطار فيما بينهم: ثم يجعل 
الوهم الأمرين واحداء وأن القدم قد مضى والحال أنه حاضر. 
واغلعأتى ما وجدت مذهب الفلاسفة فى الققدم النوعى فى الشخصيات المنفصلة, 
كما اشتبره ولا يقولون بالقدم الشخصى فى الأجرام الأ ثيرية» ولا يتقولون بالهيولى . 
فيسباء وما قاله اين سيناء كما صرح به ابن رشده ويقولون بقدم حر كتباء وهى عندهم 
فعلى واحدٌ ومتصل واحلا وشخص واحد من الأول إلى الآخرء ويجعلُون العناصر قديمة 
بالشخصء ولعله يخوز عندهم فيها أن تكون تحولت من صورة إلى صورة» ولا ائيتات ٠‏ 
ولا تأنى الآنين عندهم» ولا أجد التصريخ عدهم بقدم الأنواج كالإئسان رغيره قدمًا نوعيًا 
فى المتفصلات» ورأيت الدوانى ثردد فى نقله عدهم؛ وعندى أنه غلط عليسهم؛ وكذا على 
الصتوفية» وهم لا يقولون بقدم شخص» وإما يقولوت بقهم الفيض بأن استمر مخربًا من 
العدمء ولكن لا يسصور على هذا إلا بالافتتاح فى الفائض مجموعًا وجميعاء فليتظر إذ! 
قيل يدوام الفيض» ولكن فى الإخراج من العدم» وأريد به كل ما أخمرج هل يسعلزم ذلك 


أهء 


رع سس 


قدسه النوعي؟ فعندى أنه لايسجازسه بل ولا يجامعه: وهذا هر الذى أوقع انل فى 
الغلط» والله أعلم» وعلمه أ وأحكم. ‏ * 

والصوفية يذكرؤن سبيا ابعدائيا لكل شى»» كما فى "”حاشية الى" 
رانعم)» والفلاسقة لا يذكرون إلا للحوادث اليومية) فنهو مذهب كل متهي فخة ١‏ 
كشفنا عند وفات الفلاسفة والسرقاء كلّهم» » إن شاء اللهء وخض فى ما صدقنا عنه» وذوق 
كل ذى علم عليم. ١‏ 

وقد يدور بالبال أن الفاعل إذا كات قدرماء وذعله قائما به متصلاء ومتشابما أمكن 
قدمه كمتحرك فرضناه قديًا مع فعله الكذائى» ون كان متقضيًا وسيالا لا ينقيض العقل 
منهء والوجه فيه أنه قعل واحد على نت الاتصال» وحقيقة اللدصل كذلك فرض الأخزاء 
فيه فرض لا يؤمن أن يتبدّل الأحكام عن الواقع بذلك الفرضء فإن خمروج الشىء عن 
حقيقته بفرض قد يجر ذلك» بل يلزم قلب الماهية من حيث لا يدرى» وهو الذى يججيبون 
به فى عدم كوف المتصل غير متناو فى البعده مع كوف أجزاءه اتحايلية غير متاهية»والمير 
نيه َك "لا ما مكتفوا به من التقريرء وعدم وجودها انقراراء بل انتزاعا فقطء بل الأمر أن 
بفرض انقوازها ييخرج المفصل عن حقيقعه من حيث لا يدرى الفارض» وتبطال الأحكام» 
بقلاف ما إذا كان الفعل منفصلاء وغير متشايه كأشخاص نوع فإن تلك الأشخاص 
لاتفصال بعضها من عض الحكم بافتاح كال» ثم بافتاح ممع فيا هو امحكم الواتعي» 
وبفرض وحدته يخرج المنفصل عن حقيقته لا يؤمن من بطلان الأحكام بهء ولروم باطلهاء 
يرد ف نحو ورد الصور اتوعية على مادة مع نعت الانصمال» وعدم الينات» فإنها 
غير متشاببة: ولكنها متتاسبة فى القريب غاية التناسبء أ هو فعل واحد كالحركة» أم 
أفعال كشيرة مع كون المادة واحدة وقائمة مقام وجودها للتركيب الاتحادى؛ فهر تطورء 
وقد يقال: : إن بضيق نطاق حقيقة الشىء من أن يسعه القدم يخرج إلى التعاقب والتقضى؛ 
الم يخرج جملة إلى الوجود خمرج متعئباء فهر أيضًا حادث بمجموعه» وإن لم نقل في 
المتُصل إن كل جُرء إذا كان حادثا كان الكل حادمًا ا ذكرناء» ولكن ههنا مانع أخرء وهو 
أنه كيف خرج غير المتناهى المتعاقب إلى الوتجود؛ ولو من طرف»ء ولعل ذلك ينافى كون 
حقيقته تعاقبياء ولا فائدة فى تقدم الغيب على الشهادة تدم ذأتيا فقط» بل اللناسب التقدم 
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الانفكاكى» ويه يظهر حق الحادث: وهو خروجه من كتم العدمء والانفصال بعد الاتضال 
بعادية انفكاكياء “كما ذكره العرفاء» وذكزه فى “فتح العزيز” من سورة الدهر من ظهور 
حقّه وحالعه الأصلية مرة» ولك أن تعبّر هكذاء أنهم جعاوا الحدوث موازيًا ومساويًا 
للقدم» والأمر أنه قى طرفه فى السلسلة لا على العليةء أو الازوم إيجاياء بل قعلا اخصياريا 
بعد أن كان الجانبان نحت القدرة» وبعد أن أريد إخراج كل من العدم الواقعى لا اللحاظى» 
وبعد أن أريد إظهار حى كل فى الواقع» وبعد أن ة فهم أن اللحاظ قد لا يكون واتعياء وأن 
لقدم مأنى على كل الواقع لا بعضه والأمر على الدحول اتقصالا يمد قصال واتفكائمًا 
بعد وحدة. 

0 000 المعاولية كله تصرف متيمء 
أو من ابن سينا تصرف فى تفسيز المواد الفلاث» رالواقع أن كون الشىء ضروريء وممكناء 
وممننمًا كل ذلك من حقه وتلقاءه» ولم يؤنمذ الإمكان إلا من رجود الشيء مرة» واتعدامه 
أخرى» كما فسره ابن رشده وهو نظير أواثلهم بالنظر إلى حال الشيء فى تفسه لا 
بالنظر إلى العلة» وكيف يذهبون إليه فى العالى الطبيعية؛ ويقولُون: إن للمعاول بالنظر إلى 
نفسه ليس» وبالنظر إلى علته أيس كما يقوله اين سيناء ونوقش معه فى حَواشى “شرح 
الغقائة العضدية”" مع كون العلة والعلول كليهما على حال فى عدم الضرورة؛ فإئما 
ا ء لاغيرء فم تصرف فيه أبن سينا وهو يقول كما قى 

شية القاضى” للخيرآبادى. ما جعل الله المشمش مشمشا قكذا الضرووى وإن كان 
ل 
يكون بالنظر إلى الغير.ممكناء وكذلك ممتنعا بنظرء فكذا يتيغى أن يكون الوجوب لا 
:.يكون يالغير» وقد صرح به ابن رشدء فإن أريد به سلب عدمه ما دام موجوداء فسهل» 
وإن أريد به أنه قد دخل قن قوامه شىء زائد» فلعله قلب ماهيق وكذا الحدوث الذاتى 
كرك ع ركان بور ور ولد عار جوري زغل فى رجي 01 ورد 
يكل لتاقل وا لوبتي اعد ب 
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هل الوجود عين ذات الله أو زائد عسرا] 

واعلم أيضًا أن الأحسن أن يقال: إن الواجب لذائه ذات هى عين الوجود؛ وهو 
مذهب الفلاسفة» كالنور لا يزيد نوريته على ذاته: واختاره الشيخ للجددات والشيخ ولى 
الثراع, فزن من قال: إنه عين الوجود جره ذلك إلى مسسألة وحدة الوجود؛ ولا بدء وهو 
الدليل ثهم عليه والباعث الأول» ولذا لم يقل هذا الشينهان بهء ونا أنكرا وحدة 
الوجود» كما صرخ به الفانى قي " ألطاف القدس”“» أنكرا كوته نفس الوجود وهو المنشأ 

لهما في ذلك» تاختارا مذهب الفلاسفة. 0 
والمتكلمون 1ا رأوا أن كل ما أعطاة البارئ لغيره هو زائد:على حقيقتهء قالو! بزيادة 
الوجود آيضًا: وهو الداعى لهم إلى ذلك» ثم لا يقولون بالعلية» وإما يقولون بالقيام 
بالغير أو الاستازام ويكتفون به ولا ير جعون ذلك إلى العلّةء ولعلهما نوعان» فيلزم قلب 
الماهية من حيث لا يُدرى؛ وبح فى السلم :هل الضرورة تعلل ومنش أه هذاء فهى التظار ‏ 
تبطل الأحكام بتحويل نوع إلى نوع وإذا عرفت هذا عرقت ما الذاعى إلى مسألة وحذة 
الوجود ولذا أصرُوا علن عينية الصّفات أيضّاء وهؤلاء على زيادتهاء ولا يازمهم أن 
يقولوا ويتقوهوا إمكانهاء ويخرجوة من نظر إلى نظرء لعله روج من نوع إلى نوع» 
وقلب ماهية؛ والفلاسفة لهم فى جعل اللأزم أتوالء واتفقوا فى جعل المعلول أنه للعلة» ثم 

فسروا تلزوم بما يرججع إلى العليقه فيلزمهم العبافت حيتيقق. ْ 

لو كان أبحدٌ على غير كرة الأرض, كالزهرة وامريخ؛ ولم يعلم حركتها اليومية 
لم يعلم بزمانها أيضاء وسيّما إذا كان تمام الفعل سرعة وبطا تابمًا للكرات فلا يعلم أصلاء 
"كما ثم تعلم نحن ساكنوا الأرض بح ركة غيرها حركة يوضية محورية: فتعدد الأزمنة من 
هذا الونجه متحقق ولا بد» وأ نحو حكاية الجوهرى» قيمكن أن يكون تطورا مضى على 
شبيبه ذلك: ونيه هو بالرؤيا عليه؛ أو على بدنه المكسوب فى المنام» ومثل فى التارجء 

وجرى عليه ما جرى» ولم ييه هو على ما فى سائر المسكوتة» وإما حال الزّمان بعلمه. 
وهناك عدم الزمان كما قى حق النائم: ولعله طى الزمان إن كان فى حق غير نائمع 
وبسط الزمان كما فى حقّ صاحب الرؤيا من رؤية أشياء كثيرة قى زمان يسيرء فار 
أخرج هذا الأحد فى غير الرؤيا كان بسط الزمات بالنسبة إثيه» وهفاك مسرعة إتمام الأقعال 

2 


وإه- 


بالآلات الميكانيكية» وسرعة نبات الزمان واليقطين عند أصحاب الشعوذة بإنزال29 ما فى 


الخيال إلى الحسء وهناك زرع واحد من أهل الجنة» فبادر الطرف نيائه واستواءه» وهتاك 
خفن على داود القراءة فجعله تخفيقا عليه لا تصرفا فى الزمان» وهناك وقُوف الشمس 
لبوشع عليه الصلاة والسلام سماه وقوقًا لا غبر» فتلعخص طى ونشر بالإضافة» وسرعة 
وبطء فى امتح ركات» وما يتطيق على الحركات كالقراءة» ومكن وقف العالم عن 
الاستحالة وإخراج أحد إلى موطن يرى هتاك تقضياء ثم يرجع فلا يرى ههنا كوتقق 
الساعة الصنوعة» وكل ذلك واقع كل أحدء وإن لم يخرج للرم.ان حقيقة مستقرة» 
والوقف عن الاسعحالة» كما فى قوله تعالى: «إفانظر إلى طعامك وشرايك لم يتسنه4» 
ولعل قى قصة أصحاب الكهف إشارة إلى مسألة©© طى الزّمان والذى فهمثه إلى الآن 
أن الطلىّ بالنقل إلى م! فوق من المواطنء كمأ ذكره صاحب "غاية اليبان فى دراية الزمان 
وللكان" والدشر بالإنزال إلى ما تحتء والتقل إلى ما فوق يكو للمتجردين» وكفى يه 
خارقاء لا أنبما يعواردان على زمان فى موطن واحيء ؤلا بد من الإخراج والتقل للتنبيه 
والإعلام» ولثل هذا وضع الرؤياء وهو «وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتمة للناى# 
وصاحب الرؤيا لا يعلم بالاثنينية» وقد تعرض بحر العلوم/ فى ” شرح الملنوى " من اللدفتر 
الخامس له فى قصة الزاهد مع الجاوية» ولم يتقح وأشعار الثنوى تشعر أن النقل إلى ما 


فوق هو اليسط.باعتيار البركة حيث قال: | 
سير عبارف هر دسم ناتخث شاه , سير زاهد هر مسب يلك روزه رأه 
أى سار قى شهر مير يوم واحد: : : 

“كرجه زاهد را بود روز شكرف كس بود يك روز إو تخمسين ألفب 
قسدر هر روزم زعسمر مرد كار باشد از سال جسبان بنجه هزار 


والظاهر من كلام الشارح أن الجبوهرى تفسه أخرج إلى موطن هناك الامتداد 


(1) ثم الإنزال إلى المس [ما كما يقونه الصدر الشيرئزى فى "المبصرات[: ليس خارج المس؛ وإما كما ذكره أبن 
خلدرة فى “الكهانة “) ولعله خارجه أيضاء رلمل المرأة أيضًا وؤياء برزت إلى الجسىء وتراجع حكاية المتتوى ترؤيا 
اليتدادى والصري فى الدقينة متناكسا من أواخر الدثثر السنادس 
(؟) أشار إليه فى النترى مه 2 
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ابام د 


وانصرام الأمور كذئك» بخلاف ما ههناء والصّدر الشيرازى يذكر طى الزّمان فى حق 
أمل الجدة» وإن تحقق صور غير متناهية لا يستحيل عند ذلك؛ وقد يقال: إنهما واردات 
على محل فباعتار لمان هو الم؛ وباعتبار ما قضى فيد من الأشفال الكثيرة هو النشر. 

' وقولهم: ”مالا يخلو من الحزادث» فهو حاذث وإلا لزم وجود الحادث الزمانى فى 
الأزل” فيه نظر؛ لأن قولهم: "إذا كان كل دورة مغلا حادا كان الكل حادثا"» إنا يلزم 
نيه أن يكون الكل حادثا بالذات؛ لا بالزمان» لا لأنه يمكن أن يكون حكم كل 
فرد مغايرًا لمكم المجموع؛ كما إذا كان كل جزء ذراعا لا يكون الكل ذراعاء لأنه ما ذا 


أراد يكون الكل ذراعا أكون كل جزء ذراعاء فهو صادق كاللينات المنتشرة؛ بل هو 


صادق فيماإذ! وضع بعضها على يعض أيضًا كان الكل ذراعًا نى الطول» لا فى 
الارتفانع: وكات الكل فى الصورة الأولى شيئا مجموعا بالوحدة الاعتبارية» لا شيئا 
وحكائياء ومن قال: ”إنه إذا كان كل جزء ذراعا لم يكن الكل ذراعًا" أراد بالكل نحو 
هذاء وهو كل حقيقى» رالكل يطلق على كلا النحوين. ا 


مراتب الكثرة”” 

ومرائب الكثرة أرعة: -على ما ذكره فى مصنباح الدّجى- كثرة مغ الهيئة دخولاء 
وكثرة مع الهيئة عروضاء وكثرة من حيث هى وحدات» وكثرة هى كل وحدة وحدة؛ 
وإذا كات كل جزء حادثاء فهر كما إذا كان كل جزء أبيض كان الكل أَبْيْضٍ ولا يد. 

ووجه الفرق أن كونه ذراعًا مما يدخمل في متعلقات التأليف وجواجبه؛ وليس ما 
لمق من ختارج التأليف؛ فانترق فيه الجزء والكلء كاقتراقهما بخلاف الأَبنِض والحادث؛ 
فإنهما لا يدخلان فى تقرم التأليئفء قلم يفترق الأمرء لأنيمما لم يدخلة0 فى الامتدادء 
بل لقائل أن يقول: إن قولهم: " إذا كان كالراحد من الأفراد حادقا بالحدرث الزمانى كان 
الكل حادثا بذلك الحدوث” صادق بأن يكون الحدوث ميثونا قى الأفراد» ويتصف الكل 
بوصق فيباء ويكون هو فى النواقع ميسؤْطًا على الأزمئة غير المتناهية؛ كالموجبة 





جاع وراجع التباج صاوالء ١‏ 
: 1:65 


اهاب 


الكلية ومصاذاقاتباء وهو الذى استقر عليه فى “حاشية الأسقار" (747:1): وصرح 
به ابن رشد فى ” تبافمه” و ”الكشف ”" بخلاف القارابى فى ” كجابه “» والصواب فى 
عراده ما ذكره الملا نظام الدين» وفى الواقع ما ذكره السيّد الباقر بالنسبة إلى أفلاطون» 
وأفلاطون يخيل جود حوادث لا أوّل لها. (حل المعاقد صء غ) ْ 
بل لأنا إذا قانا كل نجرء حادث كان هذا استراثًا ذهنيًاء لم يحصر ما فى الخارج 
بين الحاصرين على تفدير عدم التناهى» وكان إطلاق الكل نيه حكم ذهنى فقطء لم يأت 
على كل ما فى النارج تفصيلء ولهذا شرط فى إجراء برهان التطبيق العرتيب» والوجه 
فيه أن الذهن ير قيه ماضياء قيجد ما دام مار كل جرء حادثاء فيظن أنه على الكل» وفى 
الواقع ما أتى إلا على متناه» بل لعل إطلاق الكل على غير المتناهى من ضيق العبارة» وإنما 
الكل ما كان محصوراء ثم عند الذهن أحكام صادقة فى المتناهى يجريها قى غير المناهيم ' 
وهكذا الحال فى السلمى وغيرهء قلا يظهر انحصار الوتر قى السَاقِين على تقدير عدم ٠‏ 
التناهي؛ بل يذهيان ويذهبء ولا يقفان ولا يقفء وإطلاق الكل فى أمثال ذلك ضيق فى 
العبارة» وإن شنت فقل توسع؛ فقد قيل: إذا شاق الأمر اتسع؛ ثم يعارض بأنه إذا كان 
الفلك قديًا مثلاء فهر فاعل قدي يمكن أن يكون فعله قكيا فى الدورات؛ وكل ذورة 
حادث زمانى» لكن لم يتخال العدم فيما بينهاء فعدم الدورة اليومية مقلا فى أمس عدم لها 
لا لأصل الحركة» فتكون منصلا واحدا دائما؛ وكذا فى الأشخاص من نوعء وإن تخلل 
العدم بين زيد وغيره» لكن لم تتعدم السسلة رأساء قكان قبل زيد عمرو مغلا بدله: 
فانحفظ التوع هكذاء ولم يناف أيضًا قولنا ما ثبت قدمه امترع عذعه: وأيضنًا سلسلة مادة 
زيد مثلا مع صررها المعتورة عليها قدعة» وكذا سلسلة مادة عمرو مثلا فتلك”2 سلاسل 
كل على حيالهاء بقى أن ما كان غير متناء كيف وصل بالانقضاء إلى الحادث اليومى» ولا 
فرق بين المستقبل والماضى فى عدم روج الجملة إلى الوجود» ولا ينتقضص بقدم البارئ» 


)١(‏ كيف تأمر المعارل عن العلة اننامة ج؟ صاة عن مشياج السنة و ج 1 ص؟؛ وج١‏ صكره-؟!: وقضية 
الاستعداد ج ص4 واج اص اهوج صدق ومسأئة حوادث لا أول لها فى الربه لافي المربوب جع 
ص مالا من الهنامش و اج ١‏ مس7 هن الحرض» وسؤال الأمدى عليه من الهسامش ج 7ص 1١5‏ و ج” 
ص1 مته رج ١‏ صل الا عتهء ركلام الأبرى فى حدوث العالم ج١1‏ صه8؟ من ورد الاستعداد ج١1‏ 
ص 8؟ منى وحدوث المادة ج ١‏ مالا" منه ووب الصّقات ج١‏ ص8 لا إمكائها من الأصسل. 
لا 


امه - 


فإنه لا يحضى عليه زمال فى الواقع» قإنه وجود فى مقابلة العدم لايحضى عليبه جزء» قجزء 
من الزمان» بل هو توَهم من الذهن بخلاف ما يخرج إلى الوجود شيكًا فشيمٌاء وكذا لم 
يُخالف الفلاسفة فى .حدوث التغير: أى ما يتغير فى نفس ويلحقه العوارض» قلم 
يدَهبُوا إلى قدم اللركيات بأشخاصها لهذاء والدئيل على إثبات الواجب إنختلاف الأنواع 
تنوعاء وهو الدليل على إثبات الإرادة» فإن الاخمتلاف لا يمكن إذا رجعنا الموجودات إلى 
قدر مشترك؛ وهو الوجود بدون اختلاف أصلا سوى الفاغل اختار ولا يد لكل متخير من 
ثابت يرتبط به فسبحان الذى يغير ولا يتغير» وبقاءه لا يقتضى امتداداء فإنه وجود فى 
مقابلة العدمء بخلاف بقاء غيره؛ وفى القسلغة الجديدة أن الكواكب تتفرق بعض أجزاءها 
. عند اتقضاض الشهب» ولا بد لكل متحرك من محرك؛ ولكل متحرك من ثابت» وإلا لزم 
التسلسل فإن الشىء لا ينتبى إلا بضده» فيذهب السواد" مثلا ذاهبًا حتى يشبى بضده 
وبعدم وامادة لا تصلح لذلك» فإنها متحركة فى نقسها من استعداد إلى استعداد؛ ولا 
بد للحادث من قديم حتى يتناهى: وأيضًا ليست المادة محلا للصورة الجسمية علي ما 
زعمواء بل تصورت صررة جسمية أولاء وتتصمور نوعية ثانيّاء كما ذكره الشهرستائى 
عن أفلاطون. 
ولعله هو اراد بنفيه الهيونى» وأن الجسم هو الصمورة الجسمية فقطء كما فى 
"شرح التجريد”»” و ”الكليات” لأبى البقاى فليست الهيولى لص حيح الفصل 
والوصل» بل لعله لا يعقل الفصل إلا أن يرد على المنصل» وصورة الرحى كما أورده لا 
يتمشى فى أجسام صغار أيضا بأن نفرض على الحييط صغيرا نحتاج عند المركز إلى أصغر 
منه منفرزاء وليس فالوجه أخة واحد فى حساب اتنين مثلاء فالوهم يستنكر ربط الحادث 
بالقديم وفى الواقع لايمكن ارتياطه إلا بالقديم كتعليق القناديل بالشقشء ولا بد لمنافظ 
العالم وقيومه أن يكون خارجا منه؛ والمكنات شؤونه؛ وهى معلوماته موجودة فى حدّ 
ذاتباء ولا ينسب وجودها إليبا حتي يتحقق؛ فإذن تتحد بهاء وهو مسألة تعلق العلم 


)١(‏ رانجع “الأسفار” ج١1‏ صالا؟ء 
(1) ؤعن الإشرائية فى ' النظامية "صا و 111 1ك 
وغ 


داهج سه 


بالمسدومات: وكذا لعل الإرادة إرادة جزئية لها تعلقاث كممحاذاة9؟ الدائر بالدائرة لا 
أرادات؛: وتعدد الصفات على سنبيل اليدلية» أو.العرتب كل الذات بدلاء. فلا يخالف 
إلوحدة؛ وراجع ”الفتوحات” (17:1 و 05:1/ا و*: ٠‏ ,)م والتعلق العلمى بالمعدوم 
يقيد وجرده العلم. دور معية لا دور تقدم كإيجاد المعدوم (010:6). 
قال بعضهم: ما عند الله عو الحقائق المتأصلة التى ينزل الأشياء منها منزلة الظلال 
والأشباح؛ وما عند الله أخق بببا مما عند أنفسناء قال بعض العلماء: العلم هناك فى شيهية 
المعلوم أقرى من المعلوم فى شيئية نفسه اه. 5 
ونقل الشهرستانى عن أثولرجيا أنه لا بد لكل متحرك من محرك فأمًا لحرك 

يكون متحرمًا فيتسلسل اه أوعن أفلاطون أن المحنرك الأول يجب أن يكون ساكاء 
وإلا تسلسل القول فيه إلى ما لا نباية له اه وقى رأى ذى مقراطيس وشيعته قالوا: 
إن الهيولئ 011:1 لو كانت أزلية قديعة لما قبت الصورء ولا تغيرت من حال إلى 
حال؛ وما قبلت فعل غيرهاة إذ الأزلى لا يتغير اهء وقال معلّمهم فمحرك العالم واحدء 
لأن العالم واحد اه وقى حكاية فرفوريوس عنهء ومن رأى فرفوريس نفسه -ومعنى 
حركة يا سكون بارئ از ناسيخ التواريخ» ازاك عورس ودر ابيذقاس از مغارف وجاءكة 
شهرستانى- أن كل جسم إما ساكن وإما متحرك؛ وههنا شىء يكون ما يتكون ويحرك 
الأجسام ثهء وما كان البارئٌ تعالى موجوداء نفعله الخاص هو الاجتلاب إلى الوجود؛ 
فقعل فعلا واحداء وحرّك خركة واحدة؛ وهو ما يقوله الموحدرث؛ قال: فأوّل فعل فعله 
هوالدوهرء إلا أن كوته جوهر وقع بالمركة» فوجب أن يكون يقاءه جوهرا بالحركة» 
وذلك أنه لينى للجوهر أن يكون بذاته بمنرلة الوجود الأول لكن من الدشبه بذلك الأول 
اه ونقل عن معلّمه”" أيضا ما يدل على حدوث العالم حلاف ما نقله ثامسطيوس» 
واعتمده ابن سيناء ومن رأى اليس الملطى أن الوحذة المخالصة تنافى كون شىء غير 
(1) وانحاناة والموازاة وأمثالها من الأمور الدعليسية لا الطسيمية لها واقع آخر كالاتج زميات ولها حلول طريافي لا 

تقسم ولا تقسم. ْ 
١‏ وهر مذهب الإشراتية كما فى النظانية صبم76» وراجع المدباج ج١7‏ 31 وج( ص ؟4؛ وهامشه ج١‏ 

ص لاوس 1743 وروح العانى عارص ؟1 أء ونى الهامش ج١‏ صء لاء ولم يشبث فى كتبه للعام فاعلا 

موجبًا له يقاته. 
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المبدع» ومن رأى أنكساغورس أن الجسم الذى تكون منه الأشياء غير قابل للكثرة» قال. 
وأوماً إلى أن الكثرة جاءت من قبل البارئ تعالى» ومن رأى أنكيمانس أنه كان يقول: إن 
هذا العالم يدثر ويدخله الغساد والعدم من أجل أنه سفل تلك العوالم» وتفلهاء ونسبتبها إليه 
نسية اللّب إلى القشر والقضر يرمى» وفىآخر رأى أنبازقلس عن أنكساغورس أنه قال: 
هو ساكن لا يتحرك لأن الحركة لا تكون إلا محدثة, ومن حكماء أهل المطبال أن جرم 
النفس مستيطن فى جسمها فى هذا العال لمشاكلة هذا العالم ذلك الأمرء وفى ذلك 
العالم يكون الأمر بالعكس»؛ ومن حكم الشيخ اليونائى قال: الغائب المطلوب فى طى 
الشاهد الحاضرء وفى كلمات أرسطاطاليس عن بعضهم أن البدأ الأول هو ظلمة وهاوية, 
وفسروه يفضاء وخلاء وعماية» وفى شبه برقلس مذهب أرسطاطاليس فى عدم تعلق العلم 
بالجزئيات الكائنة الفاسدة» قالأول ما تذهب الفطرة إلى حدوث العالم؛ لأنه متغير ثم 
يتفلسف ويخرج وجهه بالتكلف للقدم» ولايد من حامل حركة ومحرك غيره» ولا بد 
من الانتهاء إلى واحد لا ثانى معه, ولا غيره» وهر كان الله ولم يكن شىء غيره» وراجع 
"النترحات” :لام 0:1 و30 4381 و كلاه و"4:1 لل 5 
واعلم أن المعلول تنزل للعلة؟ لا كان عن ذاتّها كأن متصصلا بباء وابدداً من حيث 

انعسبت كالضياء مع القسرصء فيلزع على إلعلةٍ أن يكون البارئ مع البرية سلسلة 
واحدة متصلا بعضها مع بعض» تعائى الله عن ذلك زلا تؤثر العلة إلا بأن يفيض منباء 
ويخرج منها شىء وهئ الصّفات؛ والذات لا تؤثر إلا لمعنى فيباء وهو هئ لا بطريق 
الاستكمال» بل بطزيق القيض» كما فى ”نحل المعاقد” ص4 1, 

وفى " الزوراء" للدوانى أما تبين لك بما قرع سمعك قى الحكمة الرسمينة من أن 
حدوث شىء عن لا شىء محالء أن الشأن فى المدوث الذاتى أيضنًا كذلك» فإذن 
المعلول ليس مباينا لذات العلة:ولا هو لذاته بل هو بذاته لذات العلة شبأن من شؤوتى 
ووجه من وجوههء وحينية من حيثيانه إلى غير ذلك من الاعتباراث اللائقة اه, وكذلك 
ذكروا فى لوازم الماهية. 1 

قال فى "الزوراء": إذا أعتير ت الأمتداد الزمانى الذى هو ممحتد التغير والتيدل. 
وعرش الحوادث الكونية بما يقارنه من الحوادث جملة واحدة» وجدته شأنا من ش ؤون 

. 6 


ا ياوا 


العلة الأول محيطًا لمجميع الشؤون المتعاقية» ثم إن أمعتت النظر فقد وجدت أن التعاقب 
_ الشؤو ثم و2 


باعتبار حضور حدود ذلك الامتداد» وغييوبعها بالنسبة إلى الزمانيات الوائعة تحت 


وأ١٠‏ المراتب العالية عليه فلا تعاقب بالنسبة إليباء يل الجميع متساوية بالنسبة إليها» 
ومتجاورة فى الحضور لديهاء فنما ظنك بأعلى شواهق العوالى ليس عند ريّك صباح ولا 
نساء» قال فى اللناشية: إن الحوادث لا تعافب لها بالنسبة إلى الله تعالى» فجميع الحوادث 
حاضرة لديه مْن غير تزتب وتعاقب» وقال: إنبا أى الحوادث الكونية ترجع إلى أمر واحد 
مسعمر أزلا وأيدًا لا تيدل فيه» لكن يفرض فيه أمور متكثرة بحسب الفرض متغيرة 
يحسبها متبدلة بحسب النسب الواقعة بيدها من .حيث المقارئة بالزمانيات» وعدمهاء وتلك 
النسب إلواقعة معلولة لذئك الأمر الواحدانى دفعة واحدة إلتخ». ومثله فى السؤال الحادى 
والستين من ”الفتوحات "؛ فهناك؛ أى عند الله شأن واحدء وبالنسية إلينا شؤونء كاندراج 
لمغلونات فى علمه الفعلى كثرة فى واحدة وئيس على الله بمستدكر أن يجمع الغالم في 
واحد والزمان عندنا من الأخكام العقلية الانعزاعية كزوجية الأربعة؛ وغيرهاء ينتزعها 
العقل من الواقع: ثم لا يجزز فيبا تغييراً لأنها ليست واقعة أولاء بل آثارا للأشياء بعد 
وقوعهاء وككذا الزمان أعمذ من قرئيب الأشياء قيما بيبا بعد وقوعهاء فلو زال العالم 
لم يتميز أزل من أبدء كما هو الأمر عليه فى نفسه 175:5 قال بعضهم: وقد علمت 
الفرق بين فعله» وأثرة» فقعله الوجود مطلقاء وأئره لوازم الوجودات من الماهيات!©؛ فلم 
يتصور بعد تغييره»:وهذا أمارة كونه انعراعيا لا غير كالعدد ولا يعود منه عتى اليارئ إلا 
نسبء ولعله ليس زمانًا واحداء بل هناك أزمنة فى مواطن كتعدد الأمكنة, كقصة 
الجوهرى37؟ من السؤال الثانى والستين من ”الفعوحات "9 وإذا كان كذلك فلمح 
البصسر عنده تعالى فى الواقع زمان طويل عندناء طإوإن يومًا عند ريّك كسألف سنة ثما 
تعدون؟ ليس اعتداذاً ققطء بل هو فى الواقع هناك كذاء رههنا كذاة إذ هتاك وحدة» 


084 فإن معقولية النسب لا تجدل؛ وإن لم يكن لها وجرد عينى ( 718:1 71/811 رن 10لا ر]:‎ )1( ٠ 


(1) وهل منه لبثت يرما أر بعض نموم 
رك وراجع مدبآ جاوص +1 هاوج صؤه واضحاز ج؟ ماه رج! صلاءم, 
5 


هه - 


وههنا كثرة» قالأزمنة.فى العوالم كثيرة كزمان الشركة السريعة» وزمان التركة البطيفة؛ إذا 
لم يجعلا من زمان .كل وجزءء بل ججعلا زمانين متنباويين» ولكن فى موطنين؛ وما الوججه 
أن يعحال الزمان على حركة واحدة: ولا يجعل متعددًا ينعدد الحركاتء فإِدن تدده 
بوجوه وهذا مما أراه ذهب إلية أحدء أو لم يذهبء :أريد به أن زمانًا سريعًا فى عالم 
يساريه يه زمان طويل فى عالم آخبر» فهتاك أزختة ككالعوالم ححبيُونِ ألف ممنة على بعض» 
وكوقت العصر على بعض؛ والزمان عندى تحت إدارة الإرادة» والتصريف كيفها صرف: 

نجمعت فى فوؤاده.همم. ٠‏ ملا فوؤاد الزمةإنأدناها 

(وإن لم يكن تحتها امتداد فتحث الدهر) 

فسسإن أتى دهره بأزدبسة 222 غيرهنذاالرمانأيداهل 

وإذا كان الأمر كذلك سهل تصور قديم غير:زمائى لم يمر عليه زمان» كما لم 
يحض على العدم المحض المقابل للوجود المحض زماتء وهو وقوع الرّمان بدل العدم لا يدهم ” 
كما ذهب إليه بعضهم: < : : 7 
وإنّ قميعنًا خيط من نسج نسعة ٠‏ وعشرين:حرهًا من معاليه قاصر 

وهذا التعالى هو الذى عبر عنه الشر ع فقال: ”إن الله هو الدهر" ولم يقل: 
إنه اثرمآنء والله أعلم. 2 

وقد قيل: 5 : 

حلف الز سان لي أتين بمثله:: 2 حشت يميتك:يا زمان فكفر 

فالقديم هو واحد بذاته وصفاته وشأنهء وشأنه إما شأن واحد يظهر ثنا شؤوئء ولا 
يجرى فيمبا حكم الزمان» ولا يعود منه إليسها إلا نسبء كنقدير البروج فى الفللك الأطلس 
ما تحتهء وهو فى نقمبه أطلس» وإما شؤون؟؟ كالبحر وأمواجة, ولا يلزم قدم العَائم؛ لأن 
: إبقاءه قى كتم الغيب أيضًا شأنء ولا يعود.عليها حكم الزمات؛ لأنه بعدها. 

ثم إن الأمر لا كان من تطوّر القديم بالحادث تزلاء فالعالم يعض من تلك السلسلة» 


(1) الشالث والسبعين من 'النتوحات” و5123 والالار 41لا و216 1577:1333 153:1 مقصلا ' 
و4: 40 و8:1١5‏ و1ئ16 ونة؟ و22 85 وفيه علم ل الزهان ونشره فى "روح العانى” (4106:6). 
(5) راجع "الفتوحات ” زع )و كنض رج )لوانتن تحمل 
اك 


هوم - 


نقد جهل من قال بقادمه» وأا لازم قدم امبادئم» ونظير!» تعد الأزمنة فى امواطن 3 
انحياز نحو السماء فى الكبر فى الياصرة» فأى جرء ذهب من السماء وأيه بقئ؛ قهو 
اخلاف الامتداد تشىء واحد فى المواطن» وهذا فى الشاهدء فليقس عليه الغائب (ج؟ . 
ص5 جإوما أمر السّاعة إلا كلمح بالبصر أو هو أقرب إن الله على كل شىء قدير» 
من التحل والقمرء وما ذكروه فى آية الحج: لو وإن يماك اه إما يلائم لو كان النظم وإن . 
ألف ممنة مما تغدرن كيوم عند ريّكء وكذا فى آية السجدة وأحسبن فى “الكشاف” 
هتاك: فجعله غير متناه”© فى نفسه مقتطعًا من السلسلة» » وإنها تكون السلسلة بمجسوعها ' 
من حيث الجموع كذلك» ويكون العألم ذيلا للمبادئ بحيث تتعفد _انسلة واحدة طولاء 
تأخذه فى نفسه مسامسلة مفردة» فعنده ذات وصفات وشؤون وعالم ثم أخما العالم فى 
نفسه غير متناوء فقطعه من السلسلة» ثم لو كانت الشؤون متناهية لرئيت القادرة معاهية» 
٠‏ نناسب أن يكون شأن وحدانى" تققا هناك يتنصل إلى شؤون غير متناهية 
منفصاة كالعلم الفعلق» والإزادة مع المتعلقات» وهذا مر كونبها غير متناهية لا ثقف عند 
د ولو خرجت كلها إلى الفعل مرة ادوهم أيضا تناهى القدرة؛ وتعطيلها بعد ذلك» 
قناسب أن تكون على سبيل الدعاقب» وهذا مر أدية العالم" بمعنى أنه لا يقق عند حلء 
فإذا كان تفصل الشؤون” على التعاقب» ولااتقف عتد حل ومنها العالم ظههر وجه 
عدم كونه أزلياه ووجه كونه أبديًا فى الآتى كالعددء فالعالم آخمر أطوار الرجود فى 
ساسلة متعاقبة» لا أنه بحذاء ما عند الله محاذاة سلسلة بسلسلة كمحاذاة امحكى عنه مع 
الحكاية: راجع "الفتوحات” (؟ فمن جور قدمه» وأنه لا أول له؛ فليجوز تحقق ما 
لسرن يونا ما اعة لأد حلب] ضى بطره فى الاسلة جد ولع يكت عقوي 
فى المخارج؛ وإففا هو فا هو حكم ذهنىء إذا لم يستوف ها فى الشارج لم يوثق يه بعد فض ض أن 





٠ 59١ تقرير دليذير‎ )1( 

(؟) وراجم "الفنوحات” عدلال و25 541 و5121 1م 

(© الغنوحات ( :8غ ه) ر (0+0:15)- 

(4) القتوحاث ج؟ 3١5‏ رج اصلارة وج اعد هلا؟ رج”# صاكفاء 


١م‏ وذو لم تنصل مععاتية لما ظهر أشخاص لشخسياتهاء وهو فى "الفتوحات” ج١1‏ صدلاه ارج 
صا اث 


237 


-ت 


لاقمل موس عر ماه ينم كد يقول: لولاا م 
العدم» والشىء ماءلم يجب لم يوجد. 
ثم إن الشأن فى اللغة يقارب الإرادة» وذكره فى ' 'الفعوحات “ 514:2 بما لا 
يففضى أنا أ منجزا قى العالم: وأنه أمر وحدانى فى نقيسه؛ وإن كان تفصيله فى ثانى 
الحال بالنسبة إلى العالم على سبيل التعاقب» وج ٠”‏ مالالا وج ص1 
وج؟ صلاالاء وج صلالا: وجا صللاكا؛ وج" صكاف وجا صاؤواق 
وج” صاقالك جل صل ]؛ وج صب42 1 وجل صالاه 9 وج7 صكاكء وج1 
صلا وج؟ صلاه رج؟ ص الاء وج؟ صلاكف وج؟ صا 01 
وج؛ صا 7 1 
ثم إت لعالم ل يزال مساق أبذا» فاش صاحبه أبذاء فهو بعينه بدبافرن فل 
حال»:ومن مقام إلى مقام؛ والحق معه صاحبه وللحق الشؤون؛» كما قال تعالى: لكل . 
يوم هو فى شأن#: وجع صب/اه 1 وج صاالاه» وجل صا 7ل واج صاء لالاء 
وفى جا صف ا فالدهر من حيث عينه يوم واحد لا يتعددء ولا ليل له ولا نبار فإذا 
أخذته الأسماء الإلهية عبنت بأحكامها فى هذا اليرم الأزلى الأبدى الذى هو عين الدهر 
الأيام الإلهية اه وذكر الأيام الإلهية فى ج١1‏ صلالا/ا» وج عب 217/1 وفيه علم توقف 
الأسماء الإلهية بعضها على بعضء وإنبا تعطى بالمجموع أمرا لا يكون يعطيه:فرد من ذلك 
والحاصل أن الأسماء مجتمعة تحمَقَاء ومتمايزة أسكاماء أو متداخلة فى بعضهاء ولا 
بد لها من مظاهر متعاقبة فى الخارج» وإن كان الدرتيب فى الأسماء عقلياء» كتقدم العام 
على الخاص؛ لكن لا بد في الخنار من الانقراز» فسجاء القعاقب ولابدء ولو كات 
زا وإذا كان الخارج من ضرب الممكن في الواجب» هو الحادث كضرب الكسر فى الصحيح لم يتصور قهم ٠‏ 
بالشخص: وإذا لم يتصور هر لم يتصور قد بالترع: لآن ماثبت قدمه امتنع عدمه: وأضربوا لى بسسهم» وما : 
ذكره الحانظ اين تيمية فى لأعسمدء وإن قيل: إن الوجوب والإمكان أررثا الرجوب بالفيرء ثقلنا الكلام إلى 
الرجود والعدم: وهما الأصل ما إنتجاء رالإرادة لا تمكن أن تتعلق يقلب ا ماميات لأنها معثولات» كما ذكرتا قى 
اله وثرج 6 صة؟1» وج م٠‏ لايل الك لمحتب اجفاد الع 512 لا يل مال مس 
استعدادة:؟ م 


كر بريزى يشر رادر كوزهم ١١‏ جند كتحد قسمث يلك روزهم 
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الأشخاص قديمة لتعطل بعضهاء وأولها الواحد فظهر خارًا وحدة صرقة؛ فإن قيل: نما 
السبب الذى أخير العالم حتى لم يمكن أزليته مع تساوى نسبعه رج ص؟ ١‏ 4)؛ إلى 
الأزمات» قيل: هو كالوجه الذى قدم البارئ تعالى شأنه, وكالوجه الذى يه لم نكن 
1 واجياء ولم يكن هو مكاء وقال بعضهم: إن أوّل فيضه أمر حدانى قال الله تعالى: فإوما 
بأمرنا إلا واحدة» أى أن فيضهه الأول وحدانى بالذات مكثر بالعسرضء وراجع 
"الفتوحات* (01:1) من بحر العملى وج( صاا3 رج١‏ صؤلااك وفى ج١‏ 
م١‏ لم كذلك أضرب المحدث فى القدم حسًا يصح لك فى الخارج المحدث» ويخفىي 
القديم بعخروجه؛ وهذا لمى فى حدوث الممكن؛ ولو كان قديمًا لم يعطه إمكانه عند 
إلضرب شيئاء ولم يعد عما كانء فأورث الوجوب القدم؛ ولم يورث الإمكان 
شيفًاء بل كونه مكنا اتخبارى» كما فى.مسألة الصفات» وملاقاة التار مع الماء تلاقى 
وجودين أنتج ضعفا لاعداء فافعرقاءوج؛ 99# ل وج ص١١‏ وج7 
صاره" وج صازه”) وج؟ صغلات وج؟ صء لاك ء وج ع4 20 

وجة ص كال واج”1 صب810 2561-3 وج صبكر8؛ وصار كشك 
خحوطب به سقراط ومكتوب ج؟ من رع سكت ريا ص 4لا؟ء زج١‏ 
صلةة 9 وج؟ صا 

واعلم أن ما قررنا"© من إكان الحادث فى الأ إما عو على تقسدير عدم 
الناهى وأنه لا يحصره كلية, وإلا فرجرد الحادث الزمائى فى الأؤل جمع بين التقيضيونء 
ومن لم يفرض عدم التناهى استمر على كليته» ولعله هو الصادق» ومن جوز حوادث لا 
أوّل لهاء نما ذهب إلى قدم العالم أولاء تلعلية وامعلولية: ثم صور مذهيه كدلك؛ ولا 

معتبر به إذث» وكذا الحاقظ ابن تيمية رحمه الله تعالى» ومن لا يقول بعدم التناهى لا ينرك 
كله كيف» وم شاد غ تاوف غير أن حى يشركها؛ وكما كا لام في 
جانب المستقيل معناهيًا كان فى جانب الاضى أيضًا كذلك؛ والخلاء أيضًا متنا عنده» 
فلم يمرك كليقه إذا لم تتعقض كنت قم تقض فى أمر مشآهدر وكون الفاعل إذا كات قدا يفعل قديكا . 











ونا أعبايك من مرهة قمن تملك وج ملام وج مسقطه وج 7 عسه لال و ع7 عسالأعه قهر ان سي رع آعده 8ه اوج اعسلاكتء 


زف وفى نسحة: قرروا. 
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لمىء فرض أو لا قدم الفاعل؛ ثم طرد فى الفعل» ومخالفه يعارضه بالإنى يأن القعل القديم 
2 0 1 

على وصف السيلان لا يتصورء فإئما صوره من صوره يأن فرض الفاعل قديا أولاء ولو 

أحال الفعل القديم السيال أولا لأحاله فالقديم لا يدصور إلا بأن يكوت غير زمانى» وإلا 

فإن كان زماتيا يخرج إلى الوجود شيعا فشيناء لم يخرج يجملته إليه فى الماضى مع وصف 

عدم التناهى؛ وغاية ما يقال: إنه بالنظر إلى اللمى مكن بالذات» وبالنظر إلى الإنى ممتنع 

بالغير» ولعل مثله مشألة أزلية الإمكان مع إمكان الأزلية. 

وقد قال فى “شرح السلم”: إن ا مال بالذات قد يكون ممكنًا بالنظر إلى الغير» 
وهر السّفر الثالث قبيل الختم تحو أحد عشر ورًا من شك وتحقيق» وج١‏ صةاءوج؟ 
24-8 بحر ص4 11-5 ..وملا حسن ذكره من الكليات الفرضية. 

. نهذا هو منشأ الاشعياه فى هذه المسألة» وتردد فيا معلمهم الأول فتلخص أن" 
الحادث المنطبق حدوثه على الزمان لا يتصور أزلياء سواء فرض أنعلياقه على بعضه أو 
كله والقديم لا يكون زمانيّاء فإن قيل: إن الحركة كما أنها فى جائب المستقبل متناهية لم 
تخرج بجملتها إلى الونجود» ولا تقف عند حل كذالك حالها فى جانب الماضى وجدت 
وانعدمت,ء والقدر الموجود متناه» بل غير مقدارى قلنا: لم نلزم أنها غير متناهية من 
ذلك الجانب فى الحالة الراهنة» وإنما ألزمنا أنها كيف خرجت إلى الوجود مع وصف 
السيلان؛ وعدم التتاهى وكيف الحادث في الأزل؟ 

وال حاصل أن الناس اعتقدوا القدم أولاء ثم قدسحوا فى. كليات تخالفهم كقولنا: إذا 
كنان كل جزء حادثا كان الكل حادثاء وخصوماء ولواععرفوا ببذه الكليات أولا ا 
أعتقدواء ولا دليل لهم عليه» وتقدم الإرادة بالذات علئ المراد نع كرته قديكا كما ذكره 
فى “شر المقاصد عن نباية الأقدام” للشهرستائى يمكن إنكانا عقليًا بالنظر إلى هذه 
القاعدة”" نقط» ويستحيل فى القديم الزمانى بما ذكرنا فقولهم: إن قولنا إذا كان كل 
جز حادئا كان الكل حادثا ممبوع على اتقدير عدم التناهى ساقهم إليه قرض عدم التناهى 
أولا فى ذهسهمء وعلى هذا التقدير لا يد لهم أن يقولوا كذاء ولكنه كما ترى» وكان 


(1) وهو قرله تعالى: «لإزنا أمره إذا أراد شبعا أن يقول له كن تيكون 4 سراء كانت الإرادة أزليّة أر أنقا. 
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عليسيم أن يأنوا يدليل بدون هذا التقدير: حتى يتم دعراهم وإلا فهى غير تامة؛ وليس 
مينى كلامى على استحالة غير المتناهى مطلقاء حتى يجرى فى معلومات ات" البارئ مثلا» 
فإنه نا كان واقَعًا دل على أن كل برهان يمنعه باطل. ٍ 

وإغا كلامنا فى غير متناه سيال أنه لا يعخرج إلى الوجود» وليس له وجود فى 
الشاهدء حتى يحكم ببطلان برهان يمنعه؛ وعدم التناهى في معلومات البارئ لا كان 
واقعًا دل على وقوعه أن الكل وبعض أجزاءه كلاهما غير متناه» ويسكت عن عدم 
تساوى الكل والجرءء بل يلترم مع عدم التناهى» ولا يأتزم كون الجزء محصورً! عند إجراء 
التطبيق: فإن الذهن لم يأت على التطبيق فى الواقع» وصدق عتوان حاضر ذهنى لا يكفى . 
فيما هو غير هتناه فى الواقع؛ وواجع ”الفتوحات” ج١‏ صغ 2311-8 وج1. ضغ 44- 
ال ١‏ 4» وقد سلم ما ذكرناه فى ج١‏ صكلام وجغ تلالخدوج؛ ص ١؟. ١‏ 

ثم إن عدم الممكن مقعضى ذاته أضالة فتخافه بحيث لا يظهر أصلا لا 
يوجد له مثال» فراجعيا ج: صلات) وج صداؤ (١‏ رجة ص ؤك؟ءوج؛ صلاكء 
وج؟ صلالاء وج؟ صلاء وج؟ ص19 وج7 ص145: وخصوضًا ج) ضاف 
وج صا 1 وج ص81 وج؟ صحة؟لء وج7 صداع» وج! صل 
وجلا صدالالء وج صافكة: و سيماج!ا ص44!--100ءوج! صداذاء 
وجلا صمة لت وجلا ص11 وج؟ ص8( وج صاءه. 

وإن قلت: إن الماك اناد وهمى لا يعد اجتماعه مع القدع ابت أبضاء قات! :لا 
امتداد”؟ هناك أصلاء وإن كان انتزاعياء ولذا ورد فى السمع هناك الدّهر لا الزمان؛ وقد 
أضابوا فى تفسير الدهر أنه لا امتداد هناك» ولا تقضىء؛ وثانيا: فإنا بقل الكلام فى 
الحركة الموجودة بأنها "كيف مخرجت إلى الوجود مع وصف السيلان» وعدم التناهى». 


)١(‏ وراجع "النظاسية” 414 و24 وئيش للسعلومات وجودات نعم لها تمايزء وليس ذلك وجودًا لها إما 
م او ا ا 
بنقس ذلك الإيجاد» وتحصيل الحاصل بنفس ذلك التحصيل. 

(؟) ونظيسره سركز الدائرة بالتسبة إلى الدائسرة بخلاف غيسر الركز من التناط؛ كما فى "التظامية” 
ص4 رراجم “"النتوحات "* ج ص04 وصدة 91 وضة الاء وضة ال وختصوضًا صا 4 
وصاة 7 رصساباء وعلا؟؟: وصؤلاء وحىة5: وصاه 117 
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لاا 
فإنه يقتضى امتدادًا غير متناه بخلاف القديم غير الزمان. 

والحاصل أنه لا يتصور عندثا قذيم زمانى يخرج إلى الوجود مع وصف عدم 
التناهى فى جائب الماضىء وإما يصور القدم لمن هو الذهرء لا لمن هو فى أذق التقضى 
والوجود شيمًا فشيعاء ولم نر له مثالا فى الشاهد حتى نترك له القواعدء أو تخصصهاء 
وفرض الحركة السرمدية بأن تكون موجودة فى جملة أزمنتها الجموع فى المجموعء لا 
بأن توجد بجملت ها فى جزء من الزمان من امتراع الأوهامء وكذا كل ما ذكروه فى 
تصوير قدم الزمان: وتحقيقه من أحكام الأوهام» جعاؤه موجوذا بجملته» لما هو انتزاعى 
ومع كوته اتتزاعيًا يصلح أن يكون معروضنًا للتقدم. والتأخر بالذاتء لا يحوج إلى منشأ 
فيه ذلك بالذات؛ وراججع ” النظامية *27 صا لا؟ وصة 41 وص 248 ولو احوج فإلى 
حركة العالم» وكان اتنزاعيًا كالعدد. وعود وصقه على التجرك كعود العدد على 
المعدود مع أنه منتزع عنه: ونا كان انتزاعيًا ثم يستطع الخيال أن يبدله فهو نفس القباية 
والبعدية لاغيرء ولو كان شيعًا موجودًا لاستطاع. راجع ”الأسفار" ج١‏ صه 1لا من 
الفصل الأول 

وتصور قدم البارئ أسهل مه فهما؛ فاسترنحتا من تكلفه وفرضه غير متناه من 
جانب الماضى على وصف التقضى» ثم الوصول إلى الحادث اليومى جمع بين المتنافيين»: 
وجعله متناهيًا من حيث لم يدر» ولايمكن هذا فى المتمادى ا ممتد؛ وإما يمكن القدم فيما 
هو وجود محض"" لاقوة فيهء ولا حركة بوجه من الوجوه: 

فدع عنك نيا صيح فى حَّجَّرائ ‏ وهات حديًا ما حديث الرواجل 

وإنما سبق إثى الأوهام تجويزه لما رأوا فى الماضى أنه يكون خارجًا إلى الرجود ولم 
يرو! ذلك فى المستقيل قطردوه قى غير المتناهى» واعلم أنهم إنما شرطوا الترتيب فى إجراء 
ا ل 


(1) و" الفتوحات” بج مدا 1 
(5؟) ونافايث لا يتال : إن رجوده معدوم بالنسية إلى الزمان المستقمل» 52111 » فإآن سهل 
تور عدم مروره عليه» والزماني قد يقال: إنه ري المستقبل ما لم يخرع إلى الفعل كالشجرة من 
رأسها. 
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جانب عدم التناهى يساوى الكل فيه ولذا شرط بعضهم أن يكون من الكميات لا لما 
قيل: إن التطبيق الذهنى لا يأتى على ما فى المنارج إلا إذا كان مرتباء فإن غير المرتب لآ 
يظهر فيه هل اجتماعه على شكل الجيل أو الدائرة مغلاء فلا يظهر الامتداد» ولا يفلهر 
عدم التناهى؛ ولا جائيه ولا جهة الذهاب» قإنه وقع منتشرا» وهاء! يدلك أن المؤثر فى 
الاستجالة هو الامتداد لا غير» ولا نحعاج فيه إلى عمل التطبيق مناء ونحن لم تحتج 
إلى التطبيق» ولا إلى أن المجتمعة والمتعاقية سواء فيه 

بل حاصل كلامتا أن غير المختاهى الِسيّال لا يخرج من جهة عدم التناهى إلى 
الوجود وإلا لتناهى» وعلديه عول فى "المسايرة" والماضى والمستقبل فيه سواءه وما وجد' 
فهو حين بحدوثه حدوئه منطبق على الزمان: ثم بعد ذلك أصل وجوده غير منطبق عليه» 
فيبقى» وما كان فيه من القوة يخرج إلى الفعل بالحركة» وكل ما كان بطريقها يوجد 
ويعلاشى بحدوثه حركة ثم بقاءه لا يتعلق بالزّمان إلا من حيث أمور طارئة 
كتحول أهل الجتة فى العمور مع بقاء صورهم الأصلية: وراجع ما فى "الحاشية النظامية” 
(صضااع وص4 !1 ص1 41) على الجلالى.عن النجاة تحت الدهرع وكان الله إغا جعل 
الزمان والمركة .حقيقة حقيقةً إذا وجد جزء عدبا تلاشى؛ للا يلتبس الأمرء ومع هذا التبس» 
فجعل ها أزلية أبدية كاليمد غير الجناهي لو كان مرجودًا يكليته لا غير قار غير متناو خخرج 
من جانب عدم التناهى إلى الوجود: راجع ”الفموحات” ج؟ صلالام وج7 صة كال 
وفى تلك الحاشية: أت الدوانئى وجممًا أنك كروا وجود الحركة القطعية رأسًا. 

وفى حل المعاقد”": أن إمكان الدادث عبارة عن اقتذار الفاعل عليه» قلا حاجة 
حيتكذ إلى المادة؛ لأن القاعل فى فعله لا يحتاج إلى مادو وإفا احماج التجار إلى المنشب؛ 
لأنه يجعل شيعا رايعاء فاحتاج إلى ثالش» والبارئ تعالى يجعل ثانيا» وإن جعل فالثًا نقى 
ثان» هذاه والعجب ممن يقول: إنه إذا صعدنا من الحادث اليومى إلى الماضى لم يتناة» وإذا 
نزلنا من الماضى إلى الحال تناهىء وللساقة واحدةء ما هذا إلا لأنه اعتقد القدم أولاء ثم 
أجال الوهم كل مجالء والله الموفق وهو يقول الحق ويمهدى السبيل. 





(0 رتي *النظامية” ممه #؟ عن الذواتى وع !7:4 وألطف منه فى ' روح العائي” ج3 صلالا. 
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أشذعار متعلقة بحدوث العالم 


وذاك اصطكاك غالم الخلق بينه 
وصسورة نوع إذ رآأيت تقسومت 


: إذ الشىء نما لم ينفعل عن مزاول9© ٠‏ 


ولو لم يكن ذا الكون من عند غيره 

لما كان تدريج كذاك تغير 

ولا كان من تفص وققد وزحمة 

فما كان فى الطبع التحرل مودعًا 
نا كان فى الطيع 

فلما راوا من بعد ذا فى غسريزة 


قضايا بحكم الشىء فى نقسه طحت - 


تقول انعندام الشىء ليس لذاته 
وبعد تراها كالخسواص ولا ترئ 
قضاياى لو كانت كما فهت حقة 
وتذعل أن هذا من الغينر مودع 
ولو كان فى كل تسوى طبيعة 
بحكستهه العايا وحيطة علمه 


إذا الطبع لا يرعى فتونا كقيرةة: 
وما كان معدومًا وما كان غائيا: 


وإن جوزوا فعلا بدون شعوره 
وقد قيل إن الممكنات وجودها 
فتوحيد أفعال كذاك وليس ذا 





)١(‏ وقى تسخة: مؤتر. 
)1١(‏ وفى نسخة: كذا. 
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وعالم أمر عن طوارئٌ قد خلا 


بمادتباماذامحولهاهنا 


غريب يدوم فى تشاببه كذا 
وجوداً وبقى ثم فى كل ماعرا 
ولامن زوال أو حدوث كماترى' 
بل الأمر أن إمكانه ليس يدرى 
بنفس ولكن قدر الأمر هكذ! 
مقدمة طاحت لهم حقة سُداى 
بتاييس حال الشىء من غيره كذا 
تحركبه والنقص حدثاه هكذا 


تخلفها فى حارج كيف يعتزى 
غرائر قيباقدرت بدو مابدا 
قرادى وما من سوى كما رأى 
لما كان فى الكون الرباط كما ترى 
وأصناف غايات خخصوصا لما عدا 
وما صدفة لم تخرم النظم فى مدى 
وسجحدته أو.خشية خخلقه ينى ”© 1 
أتى فى ارتباط بعض ذاك ببعض ذا 
اذا خلوق لايقانه مُدى 
يشىء يكرت زائدا بعد مابرا 
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